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 مقدمة 

يُعتبر التحكيم الدولي واحدًا من أبرز وسائل تسوية المنازعات في العلاقات الاقتصادية  
الدولية؛ حيث يوفر آلية فعّالة ومرنة لحل الخلافات بين الأطراف المتنازعة عبر طرف  
ثالث محايد، وكما أنه في عالم يشهد تزايدًا في تبادل السلع والخدمات عبر الحدود،  

التجارية بين الدول، أصبحت المنازعات الاقتصادية الدولية أمرًا لا  وتعدد الاتفاقيات  
مفر منه؛ ولذا عُد التحكيم الدولي خيارًا مفضلًا للعديد من الأطراف التجارية؛ نظرًا  

  ة. لميزاته التي تشمل السرعة، والمرونة، والخصوصية مقارنة بالمحاكم الوطني
واتصالًا لما سبق؛ فإن التحكيم الدولي يتيح للأطراف من مختلف الأنظمة القانونية  
والثقافات حل منازعاتهم بطريقة محايدة، مما يعزز الثقة في الأنشطة الاقتصادية العابرة  
خلال   من  الاقتصادي  الاستقرار  تعزيز  في  يساهم  الدولي  التحكيم  أن  كما  للحدود، 

وبات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية والمالية الدولية وعلاوة  ضمان تطبيق الحقوق والعق 
التحكيم الدولي في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية مثل   على ذلك، تزداد أهمية 
منظمة التجارة العالمية وصناديق الاستثمار الدولية، حيث تلعب هذه الآلية دورًا رئيسيًا  

 .ت الاقتصادية المعقدة في تسوية الخلافات الناشئة عن التعاقدا
إنّ هذه الدراسة تهدف إلى تناول دور التحكيم الدولي في تسوية المنازعات الاقتصادية  
الدولية، مع التركيز على مزاياه، آلياته، وأثره على العلاقات الاقتصادية بين الدول،  
النظام   احتياجات  لتلبية  تطويره  وكيفية  تواجهه،  قد  التي  التحديات  إلى  بالإضافة 

 .متغيرالاقتصادي العالمي ال
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 : المشكلة البحثية والتساؤلات البحثية

الاقتصادي   الصعيدين  على  استراتيجي  بموقع  تتمتع  التي  الدول  من  الكويت  تعد 
التجارية   الاتفاقيات  العديد من  في  العربي؛ حيث تسهم  الخليج  منطقة  والتجاري في 
الدولية وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، ومع تنامي النشاطات التجارية والمالية الدولية،  

في التعامل مع المنازعات الاقتصادية الناشئة عن هذه    تواجه الكويت تحديات متزايدة 
الأنشطة؛ وعليه أصبح التحكيم الدولي أحد الحلول الرئيسية لتسوية هذه المنازعات،  

 .خاصة في ظل وجود اختلافات قانونية وثقافية بين الأطراف المتنازعة
التحكيم الدولي كآلية لتسوية  واستكمالًا لذلك؛ تكمن مشكلة البحث في   دراسة فعالية 

منازعات العلاقات الاقتصادية في الكويت، مع التركيز على مدى تطبيقه في تسوية  
الأطراف   تواجه  قد  التي  والصعوبات  الدولية،  والتجارة  بالاستثمار  المتعلقة  النزاعات 

يُطرح تساؤل حول    المتنازعة في اختيار التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية الخلافات، كما
استعداد   ومدى  الدولي،  التحكيم  معايير  مع  الكويتي  القانوني  النظام  توافق  مدى 
المؤسسات الكويتية، سواء الحكومية أو القطاع الخاص، لتبني هذه الآلية بشكل واسع  
في تسوية المنازعات الاقتصادية، ويكون التساؤل الرئيسي للدراسة هو "ما الدور الذي  

كيم التجاري الدولي من أجل تقليل المنازعات في العلاقات الاقتصادية الدولية  يؤديه التح
 وذلك من خلال التطبيق على قانون التحكيم الكويتي؟" 

 ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي عدة أسئلة فرعية كما يلي:  
العلاقات   -1 إطار  في  داخلة  كمفاهيم  والاستثمارات  الدولية  التجارة  معنى  ما 

 الاقتصادية الدولية؟  
 ما تعريف التحكيم ومدى فعاليته؟   -2
 كيف تناول التشريع الكويتي التحكيم؟   -3
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الدولي في تسوية   -4 التحكيم  تطبيق  التي تواجه  القانونية والتنظيمية  التحديات  ما 
 المنازعات الاقتصادية في الكويت؟

العلاقات   -5 منازعات  سياق  في  الكويت  في  الدولي  التحكيم  فعالية  تعزيز  سبل 
 الاقتصادية؟

 أهمية الدراسة  

 الأهمية النظرية -1
إلى الأدبيات النظرية في مجال التحكيم الدولي، حيث    مهمة يُعتبر هذا البحث إضافة  

يقدم تحليلًا شاملًا لدور التحكيم في تسوية المنازعات الاقتصادية؛ من خلال دراسة  
الأدوات القانونية والآليات المتبعة في التحكيم الدولي، كما يوفر هذا البحث فهماً عميقاً  

التجارية العلاقات  على  التحكيم  تأثير  هذا    لكيفية  يُساهم  وأيضًا  الدول  بين  والمالية 
البحث في تسليط الضوء على الروابط المعقدة بين التحكيم الدولي والنظام الاقتصادي  
وحركة  الدولية،  التجارة  استقرار  على  التحكيمية  الآليات  تأثير  وكيفية  العالمي، 

 الاستثمارات بين الدول. 
 الأهمية التطبيقية -2

يهدف البحث إلى تعزيز الوعي بأهمية التحكيم الدولي كأداة فاعلة في تسوية المنازعات  
في   التحكيم  تطبيق  لتحسين  تقديم توصيات عملية  التجارية والاقتصادية، من خلال 

كما يسهم في توجيه الشركات والمؤسسات الحكومية    ، سياق العلاقات الاقتصادية الدولية
 .نحو استخدام هذه الآلية لتجنب التقاضي الطويل والمكلف

النزاعات  و  تسوية  في  الدولي  التحكيم  تأثير  كيفية  على  الضوء  تسليط  خلال  من 
الاقتصادية، يُمكن للبحث أن يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي بين الدول ويشجع  
على مزيد من التعاون الدولي في المجالات التجارية والمالية. كما يقدم توصيات حول  



 دور التحكيم الدولي في الحد من المنازعات الاقتصادية الدولية  
 ___________________________________________________________________ 

 

[11] 
 

لتسوية   رئيسية  كآلية  الدولي  التحكيم  لدعم  المحلية  القانونية  الأطر  تحسين  كيفية 
 .المنازعات 

 أهداف الدراسة 

بين   -1 تنشأ  التي  الاقتصادية  المنازعات  لحل  كآلية  الدولي  التحكيم  دور  دراسة 
 .  الأطراف الدولية في مختلف المجالات التجارية والمالية

تحديد وتقييم المزايا الرئيسية التي يقدمها التحكيم الدولي في معالجة المنازعات   -2
 .  الاقتصادية 

الدول    -3 بين  الاقتصادية  العلاقات  الدولي على استقرار  التحكيم  تأثير  فهم كيفية 
المختلفة، مع التركيز على كيفية تعزيز الثقة في بيئة الأعمال الدولية من خلال  

 .تقديم حلول فعالة للنزاعات 
 دراسة نموذج قانون التحكيم الكويتي مع استعراض نماذج مراكز دولية للنزاعات   -4
المنازعات   -5 لحل  الدولي  التحكيم  استخدام  تحسين  كيفية  حول  توصيات  تقديم 

 . الاقتصادية بفعالية
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 المنهجية  

لقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وذلك من خلال مراجعة عدد من الكتب  
والأدبيات المتوافرة في المكتبات والمراجع الإلكترونية؛ حيث يحاول المنهج الوصفي  
أن يقارن ويفسر ويقيم الظاهرة المدروسة وذلك من أجل التوصل إلى تعميمات ذات  

 ضوع محل البحث. معنى يزيد بها رصيد المعرفة عن المو 

إلى جانب الاعتماد على منهج التحليل القانوني والذي يعتبر أداة حيوية في البحث  
العلمي القانوني، إذ يُمكّن الباحثين من تقديم تحليلات دقيقة وشاملة للمسائل القانونية،  
مما يسهل الوصول إلى حلول فعالة تعالج المشكلات القانونية القائمة كما يعتبر هذا  

 المختلفة، أساسياً في تعزيز الفهم القانوني وتحسين النتائج البحثية. المنهج، بتصنيفاته





 
 

 
 
 
 
 
 
 

ي 
 الفصل الثان 

 الدراسات السابقة  
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(، بعنوان: )الحلول البديلة لتسوية المنازعات ومكانتها  2024دراسة )ياسيــن كحلـي،  
 في القانون الدولي: دراسة تحليلية مقارنة( 

هدفت الدراسة إلى استكشاف الإطار التنظيمي الدولي للوسائل البديلة لحل المنازعات،  
بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي وبدأ   المتعلقة  الدولية  الاتفاقيات  التركيز على  مع 
إجراءات   لتحديد  دولية  محاولات  كأول  ونيويورك  اتفاقيات جنيف  باستعراض  البحث 

النزاعات، حيث تم تطو  واتفاقية جنيف عام    1923ير بروتوكول جنيف عام  تسوية 
لتعزيز دور التحكيم في حل النزاعات الدولية، كما يتناول البحث اتفاقية نيويورك    1927
 .التي وضعت قواعد جديدة للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية  1958لعام 

 وكانت نتائج الدراسة كالتالي:  
لتسوية    1965فيما يتعلق بالجانب الاستثماري، ناقش البحث اتفاقية واشنطن لعام   -1

منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، والتي تم إعدادها من قبل  
اللازمة  الضمانات  وتوفير  النامية  الدول  في  الاستثمارات  لتشجيع  الدولي  البنك 

 للمستثمرين الأجانب. 
هذه الاتفاقيات الدولية قد ساهمت في تعزيز التعاون الدولي وتقليل الاحتكاكات    -2

   الدبلوماسية من خلال توفير آليات قانونية فعالة لتسوية النزاعات.
لمحاكم    (، بعنوان: )الدور المقترح2023دراسة )عبد الله أحمد هلال مصبح الكعبي،  

 الاستثمار الدولية في تسوية منازعات العقود الإدارية الدولية( 

منازعات    هدفت الدراسة إلى بيان الإطار العام لدور محاكم الاستثمار الدولية في تسوية
الدولية   الإدارية  العقود  منازعات  تسوية  إشكاليات  بيان  جانب  إلى  الإدارية،  العقود 
بواسطة محاكم الاستثمار الدولية وقد اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن حيث إجراء  
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مقارنة بين نظم قانونية مختلفة بشأن ظاهرة قانونية محددة بهدف التوصل إلى نتائج  
 قانونية عامة في الواقع العملي. 

 وكانت نتائج الدراسة كالتالي:  

في الآونة الأخيرة، اقترح الاتحاد الأوروبي خطة جديدة من شأنها تغيير الإطار  -1
الأفكار   بين  ومن  التعاقدية  المنازعات  لحل  الحالي  الإداري  للإجراء  الأساسي 
بنظام   ومجهزة  ثنائي،  أساس  دائمة جديدة على  محكمة  إنشاء  الجديدة،  والاقتراحات 

أخلا مدونة  مع  إلى جنب  وجنبًا  الاقتراح  استئناف  تطور  المعينين،  للقضاة  قوية  قية 
 لإنشاء محكمة استثمار متعددة الأطراف على مستوى عالمي.  

اقتراح محكمة الاستثمار يتماشى عمومًا مع الاتجاه الحالي والمستقبلي لقانون العقود  -2
الإدارية الدولية ويمكن القول إن الإجماع الناشئ في المجتمع الدولي يشير إلى أن  
النظام القضائي هو الاتجاه الصحيح للتنمية. من قانون العقود الإدارية الدولية، تهدف  

 بية في الواقع إلى تقديم محاكم الاستثمار.  المقترحات الأورو 

تعزيز  -3 في  الاستمرار  الأطراف،  والمتعدد  الثنائي  الدولي،  المجتمع  على  يتعين 
"شرعية" إجراءات تسوية المنازعات الدولية للعقود الإدارية في المجتمع العالمي، والتي  
تأخذ في مراعاة القلق المتزايد بشأن الإجراءات، على سبيل المثال، تعد المحكمة الدائمة 

د في الإجراءات الإدارية الدولية لتسوية المنازعات التعاقدية، والتي  جزءًا من اتجاه جدي 
 تهدف إلى تعزيز شفافية الإجراءات.  

إن وجود محكمة استثمار دولية واحدة سيتضمن تطبيق معايير موحدة على جميع  -4
المنازعات الإدارية الدولية المتعلقة بالعقود مما يزيد من إمكانية التنبؤ بالتسوية حاليًا،  
تصدر هيئات التحكيم المختلفة قرارات تبدو متناقضة في المنازعات التعاقدية المتعلقة  
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قرارات   من شرعية  كل  على  سلبًا  يؤثر  الذي  الوضع  وهى  الدولي  الإداري  بالتحكيم 
 التحكيم وإمكانية التنبؤ بها. 

في سياق إنكار يمكن لمحاكم الاستثمار الثنائية الدولية الدائمة أن تزيد المخاوف  -5
بشأن انتهاكات سيادة المحاكم في الدوائر المحلية للأطراف المتعاقدة في المعاهدات  

 الدولية المستقلة. 

 وكانت توصيات الدراسة كالتالي:

تفضيلًا لآلية قضائية محتملة لتكون كيانًا تم إنشاؤه بواسطة نظام متعدد الأطراف  -1
سواء كان ذلك المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أو منظمة التعاون الاقتصادي  
والتنمية ويمكن أن تكون كذلك مهمة قد تكون حساسة لأن المعاهدات الدولية المستقلة  

كن إن توصل المجتمع الدولي إلى توافق في الآراء بشأن إصلاح  ذات طبيعة ثنائية، ول
 أساسي لإجراءات تسوية المنازعات التعاقدية الدولية وإدخال محكمة دائمة. 

من المرجح أن يتم تسهيل دور المحاكم الثنائية حيث ستكون الاجتهادات والتفسيرات  -2
 المختلفة متكررة كما يتضح من مخطط التحكيم الحالي. 

(، بعنوان: )دور التحكيم في تسـوية  2022دراسة )سامي جاد عبد الرحمن واصل،  
 المنـازعــات الدولية(  

هدفت الدراسة إلى توضيح أن التحكيم التجاري الدولي أصبح هو الآلية الأكثر اعتمادًا  
في الآونة الأخيرة إلى جانب بيان دور التحكيم في تسوية المنازعات الدولية، تم دراسة  
تطبيقات لبعض القضايا التي تم حسمها عن طريق التحكيم، والتي من أهمها قضية  

 وقضية جزر حنيش بين اليمن وإريتريا. طابا بين مصر وإسرائيل، 
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 وكانت نتائج الدراسة كالتالي:  

إزاء تزايد المنازعات الدولية في الآونة الأخيرة والتي خلفت وراءها خسائر جسيمة  -1
هذه   لتسوية  فعالة  آلية  عن  البحث  الضروري  من  بات  والممتلكات،  الأرواح  في 
المنازعات سلميًا، وتجنب اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد باستعمالها لفض مثل  

لدولي كوسيلة من أهم الوسائل السلمية لتسوية المنازعات  هذه المنازعات. وجاء التحكيم ا
 .الدولية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة 

أصبح التحكيم الدولي يشكل ملاذا آمنا يلجأ إليه المتنازعون من أشخاص القانون  -2 
للتحكيم   اتفاق  إبرام  الكيانات الخاصة الأجنبية، وذلك من خلال  الدولي وغيرهم من 
يحدد فيه أطراف النزاع موضوعه وإجراءات تسويته عن طريق اختيار محكمين، وتشكيل  

 .م الخضوع لقرار التحكيم وتنفيذه بحسن نيةهيئة تحكيم للفصل في النزاع، ث

 وكانت توصيات الدراسة كالتالي:  

يجب على أطراف النزاع بذل العناية القصوى عند اختيار المحكمين ومراعاة تمتعهم  -1
 بالخبرة والتخصص وأن يكف كل طرف عن النظر إلى المحكم الذي يختاره على أنه 

التعبير عن    في  الحرية  كامل  له  تحكيم  هيئة  في  بل كعضو  عنه،  للدفاع  محامي 
 قناعته. 

يتعين على كل الدول العربية أن تعمل على إنشاء مركز إقليمي دائم التحكيم الدولي  -2
 على غرار المحكمة الدائم للتحكيم وذلك تحت مظلة جامعة الدول العربية.  
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(، بعنوان: )شرح قواعد الشفافية في  2021دراسة )عمرو زكريا صاوي عبد الرحمن،
م. في إطار قواعد القانون    2014التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول لعام  

  2014الدولي العام: مع الإشارة إلى أحكام اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية لعام  
 م.( 

بين   التعاهدي  التحكيم  في  الشفافية  قواعد  شرح  على  التعرف  إلى  البحث  هدف 
م( في إطار قواعد القانون الدولي العام. واعتمد البحث  2014المستثمرين والدول لعام )

على منهج الأسلوب التحليلي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى فصلين،  
التح في  الشفافية  قواعد  الأول  الفصل  والدول  عرض  المستثمرين  بين  التعاهدي  كيم 

ونطاق تطبيقها وبه ثلاثة مباحث، قدم الأول قواعد الشفافية في التحكيم التعاهدي بين  
المستثمرين والدول، وأوضح الثاني نطاق تطبيق قواعد الشفافية، وتطرق الثالث إلى  

ثمرين والدول إتفاقية  اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المست 
موريشيوس بشأن الشفافية. وتناول الفصل الثاني شرح محتوى قواعد الشفافية واشتمل  
على ثلاثة مباحث، عرض الأول نشر المعلومات في بداية إجراءات التحكيم ونشر  
الوثائق، وفسر الثاني المذكرات المقدمة لهيئة التحكيم وجلسات الاستماع، وأكد الثالث  

 ستثناءات من الشفافية وجهة إيداع المعلومات المنشورة.  على الا
 وكانت نتائج الدراسة كالتالي: 

التأكيد على إن ما توفره قواعد الشفافية من إعلام مختلف ممثلي الشعب بكل مراحل  
 العملية التحكيمية يضمن تسيير المال العام بكل شفافية وكذا الموارد الطبيعية.  

 وكانت توصيات الدراسة كالتالي:  
جميع الدول وخاصة الدول النامية والإفريقية بأن تتضمن اتفاقاتها الاستثمارية قواعد  
بتوعية   والقيام  والدول  المستثمرين  بين  التعاهدي  التحكيم  في  للشفافية  الاونسيترال 
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شعوبهم بهذه القواعد وأهميتها فهي في الأساس مقررة لمصلحة تلك الشعوب ليتمكنوا  
 من مراقبة دولهم وما تقوم به من إجراءات سوف تعود آثارها عليهم بلا شك. 

 (، بعنوان: )دعوى البطلان في التحكيم( 2015دراسة )ضيف الله بن محمد القرني، 
هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على أحكام دعوى البطلان في التحكيم وإجراءاتها في  
وقد   الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  التحكيم  وقوانين  وأنظمة  الإسلامية  الشريعة 

 اعتمدت على المنهج الوصفي بشقيه الاستقرائي والتحليلي، وكذلك المنهج المقارن. 
 وكانت أهم النتائج: 

. أن بطلان حكم التحكيم وصف يلحق الحكم النهائي الذي تصدره هيئة التحكيم في  1
موضوع النزاع، بسبب مخالفته النظام أو القانون ويؤدي هذا الوصف إلى عدم إنتاج  

 الآثار المترتبة عليه لو أنه تم صحيحاً. 
. من حق المحكمة أن تحكم ببطلان الحكم التحكيمي من تلقاء نفسها في حالات  2 

 محددة. 
إيجابي في  3  أثر  المحكمين أمر ضروري، وله  القضائية على أعمال  الرقابة  . أن 

 تقليل الأخطاء. 
 . يختلف بطلان حكم التحكيم عن دعوى الاستئناف ودعوى إعادة المحاكمة.4 
. لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ الحكم، إلا أن القاضي له سلطة  5 

 تقديرية في ذلك. 
 وكانت أهم التوصيات: 

. ضرورة الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الجديد، لما لها من دور  1 
 كبير في إيضاح مسائله، خاصةً في موضوع البطلان. 
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. الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال تطبيق فكرة البطلان فيما لا يتعارض مع  2 
 أحكام الشريعة والنظام العام. 

. ضمن السعي إلى توحيد الأنظمة العدلية في دول مجلس التعاون الخليجي يوصي  3 
الباحث بأن يولى نظام التحكيم عنايةً في هذا الجانب، وخاصةً أنه من أسهل الأنظمة  

 لتحقيق ذلك. 
. إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في أنظمة التحكيم وخاصةً النظام السعودي  4 

 ومراكز التحكيم. 
. إبراز أهمية التوسع في مجال التحكيم ليؤدي دوره في مساعدة القضاء والتخفيف  5 

 عليه فيما يمكن إخراجه منه. 
(، بعنوان: )دور التحكيم في فض المنازعات التجارية  2015دراسة )عمار فلاح،  

 (  -دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي -الدولية
تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على دور التحكيم كوسيلة فعالة وضامنة في تسوية  
المنازعات التجارية الدولية، من خلال مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي؛  
إذ أن التحكيم يُعتبر أحد أهم الآليات التي تسهم في تعزيز العلاقات التجارية الدولية،  

يقه في حالة وجوده ضمن بنود التعاقدات، وهو أمر حظي بتطبيق  ويتميز بإلزامية تطب
 .واسع في الدول الإسلامية التي تستمد تشريعاتها من القرآن الكريم والسنة النبوية

السؤال الرئيسي الذي تحاول الدراسة الإجابة عليه هو "هل التحكيم يُعتبر فعلًا وسيلة  
النزاعات وفقاً   النزاعات التجارية الدولية؟" وما مدى فعاليته في فض  ضامنة لتسوية 

 لأحكام الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية؟
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 :أهداف البحث 
إبراز أهمية التحكيم في تسوية المنازعات التجارية الدولية وإعطائه أهمية متزايدة في  -1

 .مجال الاستثمار
دراسة مدى مسايرة التشريع الجزائري للتطورات في العلاقات الدولية، وخاصة في  -2

 .مجال الاستثمار
تعميق البحث في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية لإبراز كيفية مساهمة التحكيم  -3

 .في ضمان العدالة وحل النزاعات
التأكيد على صفة الضمان والاطمئنان التي يوفرها التحكيم للمتعاقدين، خصوصاً  -4

 .في العلاقات التجارية الدولية، من خلال بيان قوة حكم التحكيم 
 :منهجية البحث

الاتفاق   أوجه  لتحليل  المقارن  المنهج  الدراسة  استخدمت  البحث،  أهداف  لتحقيق 
والاختلاف بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية فيما يتعلق بالتحكيم. كما تم استخدام  
المنهج الوصفي لتوضيح دور التحكيم في العلاقات التجارية الدولية، والمنهج التاريخي  

 .ريخي للتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيللتعرف على التطور التا
 وكانت نتائج الدراسة كالتالي:  

اتفق الفقهاء على مشروعية التحكيم، مستندين إلى الأدلة من القرآن الكريم والسنة    -1
 .النبوية وإجماع الصحابة وقد تم استخدام التحكيم في نزاعات متعلقة بحقوق الناس

ثبت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحكم بين الناس ويقبل التحكيم،    -2
 .وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، مما يثبت وجود هذه الآلية في الإسلام منذ بدايته
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التحكيم كان معروفاً في المجتمعات القديمة، خاصةً بين العرب قبل الإسلام، حيث    -3
تم استخدامه لحل النزاعات القبلية، مثل قضية وضع الحجر الأسود كما استمر التحكيم  

 .وتطور في العصور الوسطى والحديثة
امتد التحكيم إلى كل ما يتعلق بحقوق الناس، بينما استثنى الفقهاء ما يخص حقوق    -4

 .الله، مثل الحدود والعبادات، مع فرض الرقابة القضائية على تنفيذ أحكام المحكمين 
يرى فقهاء القانون الوضعي أن التحكيم يعتمد بشكل أساسي على اتفاق الأطراف    -5

 .وقناعتهم بالتخلي عن القضاء الرسمي لصالح التحكيم كوسيلة لحل النزاعات 
يعتبر اتفاق الأطراف على التحكيم الأساس الذي يقوم عليه هذا النظام، مما يعزز    -6

 .الثقة بين الأطراف في حل النزاع
باتفاق مشترك، ما    -7 يتمتع أطراف النزاع بحرية اختيار المحكمين، وكذلك عزلهم 

اختيار   الحرية  تتيح لهم هذه  التحكيمية، كما  العملية  الثقة في عدالة ونزاهة  يمنحهم 
أو   معينة  دولة  قواعد  كانت  سواء  التحكيم،  في  اتباعها  سيتم  التي  الإجراءات  قواعد 

  .ة متفق عليهامؤسسة تحكيمية أو قواعد دولي 
تُعتبر السرية واحدة من أهم مميزات التحكيم، فهي عامل جذب رئيسي للشركات  -8

والمؤسسات التجارية؛ حيث تحافظ السرية على خصوصية النزاعات، خصوصاً بين  
 .الشركاء، مما يوفر الأمان والحماية للمعلومات الحساسة

يختلف التحكيم عن القضاء من حيث تشكيله وإجراءاته، كما يختلف عن الصلح،  -9
بتنازل الطرفين بشكل متقابل، بينما التحكيم يعتمد على طرف   يتم  حيث إن الصلح 
ثالث محايد يبحث عن الحل العادل وفقاً للقانون والتحكيم يختلف أيضاً عن الخبرة،  

 .ا الخبير يقدم رأياً استشارياً حيث يقدم المحكم حكماً نهائياً، بينم
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اتفق العديد منهم على أن  -10 اختلف الفقهاء القانونيون حول طبيعة التحكيم، وقد 
التحكيم يتمتع بطبيعة مختلطة، تجمع بين الطبيعة العقدية والقضائية، وكلما زادت إرادة  
الأطراف في تفاصيل التحكيم، كانت طبيعته عقدية، وعندما يتدخل القانون والقضاء  

 .ضائية بشكل أكبر، تصبح طبيعته ق 
أشارت العديد من التشريعات، مثل التشريع الجزائري، إلى أن مسائل النظام العام  -11

أو حالة الأشخاص وأهليتهم لا يجوز أن تكون محلًا للتحكيم، كما لا يُسمح للأشخاص  
 .المعنوية العامة بطلب التحكيم إلا في العلاقات الاقتصادية الدولية

تختلف أنواع التحكيم بناءً على طبيعة النزاع حيث إن في التشريع الجزائري، يتم   -12
التمييز بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي ويُعتبر التحكيم دولياً إذا تعلق بنزاعات  

 .ذات مصالح اقتصادية بين دولتين على الأقل 
في معظم التشريعات، بما في ذلك التشريع الجزائري، يُعتبر حكم التحكيم إلزامياً  -13

وقابلًا للتنفيذ ويجب أن يصدر أمر تنفيذ من رئيس المحكمة المختصة، كما أن عدم  
تسبيب حكم التحكيم في القضايا الدولية يجعله قابلًا للإبطال، مما يؤكد على أهمية  

  .تسبيب الأحكام التحكيمية
 وكانت توصيات الدراسة كالتالي:  

إنشاء نظام قضائي دولي يتمتع بطابع إلزامي، يعمل على متابعة وتنفيذ الأحكام  -1
الصادرة عن هيئات التحكيم التجاري الدولي إذ أن وجود هذا النظام سيسهم في ضمان  
تنفيذ الأحكام بفعالية، وسيحمي أطراف النزاع من التأخير أو التهرب من الالتزامات  

 .القانونية
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من المهم أن تقوم الدول بتطوير تشريعات محلية تعزز من دور التحكيم، بما يشمل  -2
هذه   تكون  أن  ينبغي  حيث  وسرعة  بمرونة  وتنفيذها  التحكيمية  بالأحكام  الاعتراف 

 .التشريعات مواكبة للتطورات الحديثة في التجارة الدولية 
تمثل عاملًا  -3 التحكيم، لأنها  الكاملة في جميع مراحل  السرية  العمل على ضمان 

 .جوهريًا في جذب الأطراف التجارية الدولية لاختيار التحكيم كوسيلة لتسوية نزاعاتهم 
التجارية والمستثمرين، وتوضيح    -4 من الضروري نشر ثقافة التحكيم بين الأوساط 

مميزاته وضماناته كوسيلة سريعة وفعالة في تسوية النزاعات، وتشجيع التعامل التجاري  
 .الدولي

تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الدولية لتوحيد معايير وقواعد التحكيم التجاري  -5
الدولي، بحيث يتم تقليل الفجوات التشريعية بين الدول ويصبح التحكيم وسيلة عالمية  

 .تحظى بثقة الأطراف المتنازعة 
المتعلقة  -6 الدراسية  المناهج  في  الدولي  التجاري  التحكيم  موضوع  تضمين  ضرورة 

 .بالقانون والاقتصاد، مما يساعد على إعداد جيل من المتخصصين في هذا المجال
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 مفهوم التحكيم 

 تعريف التحكيم 

طرفين   بين  للفصل  محايد  تكليف شخص  ويعني  "حَكَمَ"،  الفعل  من  مشتق  التحكيم 
متنازعين. يُقال "حَكَمْنَا فلانًا"، أي اخترناه حَكَمًا لحل النزاع بيننا، ويشير الحُكم إلى  
الفصل العادل بين الناس وفقًا للحق، حيث يعتبر الله سبحانه وتعالى "أحكم الحاكمين"  

سمائه "الحَكَم" و"الحكيم" بمعنى الحاكم والقاضي ويُقال أيضًا: "حكم  و"الحكيم"، ومن أ
بينهم" أي فصل بينهم، و"حكمه في ماله" أي منحه سلطة التصرف في ماله، و"احتكموا  

 .إلى الحاكم" أو "تحاكموا" أي لجأوا إلى القاضي
كما لا يختلف التحكيم كثيرًا عن القضاء، فالمحكم هو قاضٍ، والقاضي هو محكم.  
ولكن الفرق بينهما يتضح بشكل أكبر في المعنى الاصطلاحي؛ حيث يُستخدم التحكيم  
القضاء   يتميز  بينما  الرسمي،  القضائي  النظام  خارج  النزاعات  لفض  بديلة  كوسيلة 

 (  2023)عبيد الله،   نفيذ الأحكام الصادرة.بالسلطة القضائية الرسمية التي تضمن ت
التحكيم كعملية يوافق فيها الأطراف ذات الصلة على   في التعريف القانوني، يُعرَّف 
تقديم نزاعهم إلى حكم فردي أو هيئة تحكيمية بدلًا من المحكمة الرسمية المختصة.  
هذا التعريف يُبرز التحكيم كوسيلة لحل النزاعات خارج نطاق النظام القضائي الرسمي،  

ا لقرارات تصدر من طرف محايد تم الاتفاق عليه مسبقًا. رغم  إذ تتم إدارة النزاع وفقً 
ذلك، يُعتبر التحكيم إحدى الوسائل القانونية التي يُمكن للقاضي أن يلجأ إليها ضمن  
نطاق قوانين معينة، وقد يشمل هذا التعريف أيضًا العلاقات الدولية، حيث يتم الاعتماد  

ا لأنه يوفر حلًا غير رسمي ومرن مقارنة  على التحكيم لحل النزاعات بين الدول، نظرً 
 2011)الزحيلي،  بالإجراءات القضائية الرسمية. 
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في التعريف الاصطلاحي، يعرّف الفقهاء التحكيم كنظام قضائي خاص يتميز بمرونته،  
مكتوب،   شرط  أو  اتفاق  بموجب  ويمنحونه  بأنفسهم  قاضيهم  الأطراف  يختار  حيث 
صلاحية الفصل في النزاعات التي قد تنشأ أو التي نشأت بالفعل بينهم. ويُستخدم هذا  

لمتعلقة بالعلاقات التعاقدية، إذ يمكن حلها  النظام بشكل خاص في تسوية الخلافات ا 
 ( 2021)سفيان،   من خلال التحكيم بدلًا من المحكمة التقليدية.

التحكيم في المعنى الشرعي لا يختلف كثيرًا عن المعنى اللغوي، فهو تفويض للفصل  
يتمثل في تولية الخصمين حاكمًا  والقضاء في الأمور المتنازع عليها. بمعنى آخر، 
العبارات التي وردت في كتب   العديد من  النزاع. هذا ما يفهم من  يفصل بينهما في 

الخصمين إذا حكما رجلًا وارتضياه لأن يحكم بينهما  الفقهاء؛ إذ يقول ابن فرحون: "إن  
"التحكيم هو   للتحكيم:  تعريف  العدلية"  "مجلة الأحكام  في  كما ورد  فإن ذلك جائز." 
اتخاذ الخصمين آخر حاكمًا برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما، ويقال لذلك: حكم  

 (  2023)عبيد الله،  ".ومحكم 
وقد عرَّف الفقهاء التحكيم بين الأفراد بأنه: الاتفاق على نقل النزاع بين الأفراد بشأن  
تنفيذ عقد معين، أو إحالة نزاع نشأ بينهم بالفعل، إلى فرد أو أكثر ممن تم تعيينهم  
كمحكمين، حتى يتسنى لهم الفصل في النزاع المذكور بدلًا من الفصل في الاختصاص  

ا التعريف يقصد به عند استخدامه في الحياة والمجتمع، لا  القضائي المختص. وهذ 
سيما خارج البلدان الإسلامية، أن تكون هناك حاجة إلى أن يحل الناس هناك نزاعاتهم  
والاختلافات بينهم وفقا لقانونهم واتفاقياتهم، دون اللجوء إلى المحاكم المختصة التي  

التحكيم   فإن  وبالتالي  البلد،  ذلك  قانون  )الزحيلي،  تحكم  للقضاء.  بديلًا  يكون  سوف 
2011  .) 
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ويعرف من جانب آخر على أنه نظام القضاء الخاص يقضي في خصومة معينة من  
خصوم القضاء العادي ويعهد إلى أشخاص يختارون الفصل فيها، كما عرّف التحكيم  
أيضًا بأنه الاتفاق على طرح النزاع على أشخاص معينين يسمون محكمين ليفصلوا فيه  

على التحكيم في نزاع معين بعد نشأته  دون المحكمة الاختصاصية، وقد يكون الاتفاق  
فيُسمى الاتفاق في هذه الحالة مشارطة تحكيم، وقد يتفق ذو الشأن مسبقًا على عرض  

 المنازعات التي قد تنشأ في المستقبل فيُسمى التحكيم في هذه الحالة شرط تحكيم. 
ومن جانب آخر عرّف القانون النموذجي اتفاق التحكيم على أنه اتفاق الطرفين على  
أن يُحيلا إلى المحكم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما 
بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم  

 ( 2015د في عقد صورة أو اتفاق منفصل. )مصري، في صورة شرط تحكيم وار 
والتحكيم هو اتفاق بين طرفي نزاع على تولية شخص أو مجموعة أشخاص للفصل  
بينهما بحكم ملزم وفق الشريعة الإسلامية يُطلق على كل طرف من طرفي النزاع اسم  

 "المحكم"، وقد يكون المحكم فردًا واحدًا أو مجموعة وعلى الرغم
 .من تنوع تعاريف الفقهاء للتحكيم، إلا أنها تدور حول مفاهيم متقاربة

وأبسط هذه التعريفات ما جاء به الشيخ مصطفى الزرقاء، حيث عرف التحكيم بأنه:  
في   بينهما  حَكمًا  ليكون  برضاهما  يختارانه  إلى شخص  متخاصمين  طرفين  "احتكام 

  ".دعواهما بدلًا من القاضي
وبذلك، يُعد التحكيم أقل مرتبة من القضاء، حيث إن الخصوم هم من يختارون المحكم،  
وليس السلطة القضائية، كما أن حكم المحكم ملزم للطرفين، ويعتبر بمثابة حكم القاضي  
إذا ارتضاهما الطرفان، إذ يقول ابن عبد البر: "إذا حكم المتنازعان بينهما حَكمًا رضياه،  

أح  بين  فلما حكم رضي  يجوز  بينًا  حُكمًا  إذا حكم  لزمه حكمه  الآخر،  دهما وسخط 
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أو خالفه، ما لم يخرج حكمه عن إجماع أهل   البلد  الناس، سواء وافق حكم قاضي 
 (  2023العلم." )عبيد الله، 

التعريف الفقهي القانوني: لقد عنى الفقه العربي بتعريف التحكيم على أنه نظام قضائي  
خاص يختار فيه الأطراف قضاتهم ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق مكتوب بمهمة تسوية  
المنازعات التي قد تنشأ بناءً على علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية وهذه المنازعات  

 ( 2021طرق التحكيم وفقًا لمقتضيات القانون. )سفيان، يجوز ويمكن حسمها ب

يتم   أشخاص  بواسطة  منازعة  في  الحكم  أنه  على  التحكيم  أن  أيضًا  التعريفات  ومن 
اختيارهم كأصل عام بواسطة أشخاص آخرين وذلك بناءً على اتفاق أو أنه النظام الذي  
بمقتضاه تخول الأطراف المعنية بحرية بواسطتهم مهمة الفصل في المنازعات المتعلقة  

 (  2021بهم. )سفيان، 

كما أنه من جانب آخر يعتبر عقدًا بمقتضاه يتفق شخصان أو أكثر على إحالة نزاع  
نشأ بينهما أو ما ينشأ بينهما من نزاع في تنفيذ عقد معين على مُحكمين للفصل فيه  
قضائي خاص   نظام  بأنه  البعض  ويعرّفه  المختص،  القضاء  إلى  الالتجاء  من  بدلًا 

إ  ويعهدون  قضاؤهم  الأطراف  فيه  تسوية  يختار  بمهمة  مكتوب  اتفاق  بمقتضى  ليه 
وفقًا   التحكيم  بطريق  يجوز حسمها  والتي  بالفعل  نشأت  أو  تنشأ  قد  التي  المنازعات 
لمقتضيات القانون والعدالة بإصدار قرار قضائي مُلزم لهم. وبذلك تستند فكرة التحكيم  

علاقاتهم    أساسًا على مبدأ سلطان الإرادة طبقًا للشكل الذي يجيزه القانون بخصوص
 .القانونية

وعُرف أيضًا بأنه نظام لتسوية المنازعات عن طريق أفراد طبيعيين يختارهم الخصوم  
مباشرة أو عن طريق وسيلة أخرى يرتضونها أو تمكين أطراف النزاع بأقصاء منازعاتهم  
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من الخضوع لقضاء المحاكم المخوّل لها طبقاً للقانون لكي تحل عن طريق أشخاص  
عُرّف كذلك بأنه اتفاق الأطراف على طرح خلافاتهم على أشخاص   .طبيعيين يختارونهم

المعينة   اتفاق الأطراف  بأنه  الفقه بتعريفه  طبيعيين يختارونهم، وذهب رأي أخر في 
 .( 2015)عبد القادر،  .على إخضاع خلافاتهم لحكم أفراد تختارها هذه الأطراف

أما عن القضاء فقد تصدت عدة محاكم عليا لتعريف التحكيم، حيث عرفته المحكمة 
الدستورية العليا بمصر بأنه: " عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار  
معين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم  

 في ذلك النزاع.  

وقضت محكمة استئناف القاهرة بأن " التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء  
الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن  
تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هي  

حدد نطاقة من حيث المسائل التي يشملها، والقانون الواجب  التي توجه إرادة التحكيم، وت
التطبيق، وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها، وإجراءات التحكيم وغيرها/ وعلى ذلك فمتى  

 تخلف الاتفاق امتنع القول بقيام التحكيم.  

وعرفته محكمة النقض المصرية بأنه: " طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج  
على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات؛ ومن ثم قهو مقصور حتما على  

 ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضة على هيئة التحكيم.  

إن التحكيم بذلك يمر بثلاث مراحل؛ حيث إن المرحلة الأولى هي الاتفاق  ف  اموم ــًوع
على التحكيم طريقًا لحل النزاع أو بدلًا من اللجوء إلى القضاء العام سواء وقع هذا قبل  
وقوع النزاع أو بعد وقوعه، المرحلة الثانية تتمثل في الاتفاق بين الخصوم والشخص  
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الذي سيتولى الفصل في النزاع وهذه المرحلة هي مرحلة تولية وتقليد الحكم أي منحه  
سلطة الفصل في النزاع، وتكون المرحلة الثالثة وهي مرحلة تلي التولية والتفويض تبدأ  
بإجراء وتنتهي بحكم، وفي ذلك يقول الدكتور محسن شفيق "إن التحكيم هو في الحقيقة  

 .( 2015ثم يصبح إجراء ثم ينتهي بقضاء". )عبد القادر،   نظام مختلط يبدأ باتفاق

يتبين من التعريفات أهمية التحكيم باعتباره وسيلة لحسم المنازعات فهو يعتبر إجراء  
اتفاق   بناءً على  الدولة  المنازعات من اختصاص محاكم  إلى إخراج  استثنائي يؤدي 
الأطراف وقد ركزت التعاريف السابقة على الهدف من التحكيم كأساس للتعريف دون  

قد يأتي بصورة شرط ضمن بنود العقد أو مشارطة   بيان فيما إذا كان اتفاق التحكيم
 ( 2021)سفيان،   .باتفاق مستقل بين الطرفين 

على الجانب الآخر نجد أن الكثير من الفقهاء قد تطرقوا إلى تعريف اتفاق التحكيم، إذ  
أن   على  الأطراف  بموجبه  يلتزم  الذي  الاتفاق  أنه  على  يعرفه  جولدمان  الفقيه  نجد 
يخضعوا للتحكيم سواء النزاعات التي يمكن أن تنشأ بينهما والمتعلقة بالعقد، أو النزاعات  

ة في كلتا الحالتين بالتجارة الدولية، ويشبه ذلك التعريف تعريف  التي نشأت والمتعلق
الدكتورة حفيظة السيد حداد التي عرّفت اتفاق التحكيم بأنه ذلك الاتفاق الذي بمقتضاه  
تتعهد الأطراف بأن يتم الفصل في المنازعات الناشئة بينهما أو المحتمل نشؤها من 

 .عات تتعلق بمصالح التجارة الدوليةخلال التحكيم، وذلك إذا كانت هذه المناز 
كما يرى فوشارد بأن اتفاق التحكيم يغطي في الحقيقة فكرتين مختلفتين من جهة شرط  
التحكيم وهو شرط منصوص عليه في العقد، وينص على أنه أي نزاع يمكن أن يثور  
بسبب هذا العقد يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم، ومن جهة أخرى مشارطة التحكيم  

ب يقومون  الطرفين  بين  اتفاق  هي  هيئة  والتي  أو  المُحكّم  إلى  النزاع  بإخضاع  موجبه 
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الطرفين  بين  النزاع  يثور  أن  وبعد  العقد  إبرام  بعد  وتكون  القادر،    .تحكيمية،  )عبد 
2015). 

مما سبق يمكن استنتاج أن جميع التعريفات التي أوردها الفقه ترتكز على أن اتفاق  
كذلك   يغطي  كما  العقد،  بنود  من  بند  وهو  التحكيم  بشرط  يسمى  ما  يشمل  التحكيم 

 مشارطة التحكيم وهو الاتفاق المبرم استقلالًا عن العقد.  

كما أن التحكيم في الشريعة الإسلامية، يُعبر عن اختيار خصمين شخصًا أو أكثر من  
الرعية، ويكون غير قاضيًا أهلًا لما يصلح للقضاء للحكم بينهما برضاهما فيما تنازعا  
فيه ويستطيع أن يطبق حكم الشرع، وفي السياق ذاته التحكيم في التعريفات التشريعية،  

من قانون التحكيم التجاري المصري الجديد بأن اتفاق التحكيم    10فلقد عرّفت المادة  
هو اتفاق الطرفين على الالتجاء للتحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ  

 .( 2015)عبد القادر،   بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية.

 إجراءات التحكيم  

بدايتها   التحكيمية من  السير في الخصومة  الواسع  بالمعنى  التحكيم  يُقصد بإجراءات 
وحتى إصدار حكم التحكيم على ألا يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الخصوم والنظام  
العام وقانون حكم التحكيم المراد فض الخصومة بموجب أحكامه، وعليه فإن إجراءات  

قدمه المحتكم للمحتكم ضده حسب ما تم الاتفاق  الخصومة في التحكيم تبدأ بطلب ي
 عليه إن وجد بواسطة الإنذار العدلي أو غيرها.  

 وعادة ما يتضمن هذا الطلب ملخصًا عن الطبيعة والعلاقة القانونية وموضوع النزاع

واسم المحكم في حال إن كان متفق على تسميته من طرفي الخصومة وتكليفه بتعيين  
المحكم الثاني خلال مدة التعيين وهو ما يُطلق عليه بالتحكيم الحر أو التحكيم المطلق  
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أو بواسطة التحكيم المؤسسي والذي يقوم على تقديم طلب التحكيم من قبل المحتكم  
المؤسسة   في  التحكيم  إجراءات  التي تنص عليها  البيانات  التحكيم متضمنًا  بمؤسسة 
وتشمل اسم طالب التحكيم والمحتكم ضده وعنوان كل منهما واسم المحكم واسم المحكم  

 ( 2019يكن هناك اتفاقًا عليه. )العبيات، الذي يرشحه للتعيين في حال إن لم 

وتكون إجراءات التحكيم بالمعنى الضيق هى تلك القواعد الإجرائية الواجب إتباعها بعد  
تشكيل هيئة التحكيم من قبل الهيئة نفسها وأطراف الخصومة التحكيمية وعادة ما تبدأ  
الإجراءات بكتاب موجه من الهيئة التحكيمية لأطراف الخصومة بقبولها المهمة الموكلة  

ج موعد  وتحديد  والعدل  إليها  والمساواة  الدفاع  حق  احترام  مثل  للتحكيم  أولية  لسة 
والمواجهة بين الخصومة وحق الأطراف في تقديم الطلبات وسماع الشهود وإجراء الخبرة  
التحكيم. وتنقسم إجراءات التحكيم كما  الفنية وغيرها كما لا يوجد أحكام خاصة في 

  يلي: 

 إجراءات المحكم في مرحلة سير الإجراءات:  -1

تتضمن جانبين أساسيين وهما إجراءات المترتبة بمرحلة الترشيح والتسمية، والجانب   
أن   المهمة؛ حيث  قبول  على  الموافقة  إبداء  قبل  بالمراجعة  المحكم  التزام  هو  الآخر 
تسميه   على  التحكيم  أطراف  بها  يقوم  تمهيدية  مرحلة  هي  والتسمية  الترشيح  مرحلة 

الإفصاح عن وجود علاقات سابقة تربطه بالأطراف  المحكم، ويلتزم المحكم خلالها ب
أو موضوع النزاع وذلك لتقرير صلاحيته للفصل في النزاع وحال رفض المحكم قبول  
المهمة في هذه المرحلة لأي سبب كان، فإنه لا يترتب على المحكم أي التزامات عدا  

ائها حيث يتعرض  الالتزام بمبدأ السرية بصفته اطلع على تفاصيل الدعوى ولا يجوز إفش
 .( 2019)آدم، حين ذلك إلى المسؤولية.  
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أما بالنسبة إلى جانب التزام المحكّم بالمراجعة قبل إبداء الموافقة على قبول المهمة 
فإنه يجب على المحكم قبل أن يصدر قرار موافقته على قبول مهمة التحكيم أن يراجع  
نفسه ويتفحص ظروفه من حيث الوقت وأعماله الأخرى إن وجدت ثم يحدد هل له  

رأى أنه قادر على حل النزاع وتحمل المسؤولية وأداء   القدرة على حل النزاع أم لا، فإن
مهمته فيصدر موافقته الخطية على قبول التحكيم ويعتبر رفض المحكم للمهمة دون  
حاجة لإبداء مبررات لذلك الرفض انتهاء لمرحلة الترشيح ولا يعدّ بذلك مسؤولًا أو منكرًا  

رشّحه لمهمة حسم النزاع، وهو من  للعدالة. ويلتزم المحكّم بالتصريح والإفصاح بمجرد ت
الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتقه ومتلاصقة مع مهمته، وتفرض طبيعة خاصة  
لمهمته، وبذات الوقت ليس للمحكّم أي سلطة تقديرية في تخير الوقائع التي يفصح  

ر  عنها وإنما يتعيّن عليه الإفصاح والتصريح عن كافة الوقائع إن وجدت، التي قد تثي
شكوكًا حول حياده أو استقلاله، وهذا الالتزام مقرر في كل التشريعات وأنظمة التحكيم.  

 ( 2019)العبيات، 

 الإجراءات التي تسبق السير في الخصومة التحكيمية -2

 تنقسم هذه الإجراءات إلى نوعين من حيث فيما إذا كان تحكيم خاص أو تحكيم

التحكيم حتى    تبدأ بطلب  بالتحكيم الخاص  البدء  المتبعة قبل  مؤسسي؛ فالإجراءات 
صدور حكم التحكيم المنهي للخصومة ما لم تنته الإجراءات دون صدور هذا الحكم  
حيث إن طلب التحكيم هو العمل الذي يوجهه المدعي إلى المدعى عليه والذي يتضمن  

يق التحكيم سواء كان الطلب بواسطة إنذار أو  رغبته في فض النزاع القائم بينهما بطر 
 مراسلات عادية أو إلكترونية.  
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كما يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلًا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً  
إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في صورة مخاطبات ومراسلات ورقية أو  
إلكترونية أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة الثابت تسلمها والتي تعد بمثابة سجل  

 .( 2019)آدم، للاتفاق.  

وفيما يتعلق بالتعامل الدولي في التحكيم الخاص من حيث المسائل التجارية يتبين أن   
معظم التعاملات التجارية الدولية في التحكيم التي سنّتها لجنة القانون الدولي التجاري  
تعالج إجراءات التحكيم الخاص حيث تبدأ بقيام طالب التحكيم المدعي بإرسال إخطار  

ند تسلمه هذا الإخطار تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت والتي  إلى المدعى عليه وع
التحكيم أو   تبينَ وجوبْ ذكر أسماء المحتكمين وعناوينهم والإشارة إلى شرط  بدورها 

المشارطة ونبذة عامة عن طبيعة النزاع وموضوعه واسم المحكم الذي اختاره المدعي   
ثلاثة محكمين وفي حال عدم    في حال الاتفاق المسبق على إجراء التحكيم من قبل 

وجود اتفاق مسبق يحق للمدعي  ومن خلال الإخطار المُرسَل للمدعى عليه اقتراح  
باسم محكم أو مجموعة من المحكمين أو اقتراحًا باسم مؤسسة تحكيمية. )العبيات،  

2019) 

إجراءات   من  وتحديدًا  وضوحًا  أكثر  فهي  المؤسسي  التحكيم  إجراءات  إلى  وبالنسبة 
التحكيم الخاص ذلك لأن أطراف النزاع في الخصومة التحكمية عند اختيارهم لإحدى  
يكون   التحكيم  إجراء  طريقها  عن  يتم  التي  الدولية  أو  المحلية  التحكيمية  المؤسسات 

التحكيمية   للقواعد  المتبعة من  اختيارهم ضمنًا  المؤسسة أو  بتلك  وإجراءاتها الخاصة 
قبلها ومثال ذلك هو عندما يتفق طرفا النزاع أنه يكون بواسطة الغرفة التجارية الدولية  
)العبيات،   قواعدها.  ضمن  سيجري  التحكيم  بأن  ضمني  بشكل  إقرارهم  يعني  وهذا 

2019) 
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وط إجراءات التحكيم   شر

   شروط متعلقة بأطراف التحكيم -1

في التحكيم لا ينعقد العقد إلا باتفاق الطرفين، وانعقاد العقد يفترض رضا كل الأطراف  
اتفاقًا   فيمن يبرم  فالأهلية اللازمة  للطرفين وجود الأهلية؛  بالنسبة  المتعاقدة، ويشترط 
على التحكيم هي أهلية التصرف، بمعنى ضرورة توافر أهلية الأداء في طرفي التحكيم،  

القضاء، وهو ما قد  ذلك أن الاتفاق   على التحكيم يعني التنازل عن رفع النزاع إلى 
أو   الأهلية  لعديم  الشرط لا يجوز  لهذا  وإعمالًا  للخطر،  المتنازع عليه  الحق  يعرض 
للقاصر ما لم يكن مأذونا له بالإدارة إبرام عقود التحكيم. ونظرا لأن أهلية الأداء تخضع  

 ( 2016قانون التحكيم. )صالح، للقانون الشخصي لأطراف التحكيم وليس 

 شروط متعلقة بتشكيل هيئة التحكيم  -2

 المحكّم هو الفرد الذي يعهد إليه بتسوية النزاع بين طرفين أو أكثر، ويكون له

الحق في النظر في النزاع وإصدار الحكم. ويمكن أن تتكون هيئة التحكيم من شخص  
واحد أو عدة أشخاص، ويستلزم أن يكون العدد فردي، فكافة التشريعات تتفق على منح  
طرفي الاتفاق على التحكيم الحرية الكاملة في اختيار هيئة التحكيم. ويجب أن يتسم  

 ى أن يتسم بـ: هذا المحكم بعدة سمات وخصائص وه

إلى   • إضافة  عليه،  الحجر  إلى  يؤدي  ظرف  أي  إلى  يتعرض  وألا  الأهلية 
 حصوله على حقوقه المدنية.  

يجب أن يعلن المحكم قبوله بالمهمة المسندة إليه، كما يجب على المحكم   •
الكشف عن أي ملابسات أو ظروف تشكك في حياده واستقلاله. وإذا علم  
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المحكم أنه قابل للرد، يخبر الأطراف بذلك ولا يجوز له القيام بالتحكيم في  
 أي نزاع إلا بعد موافقة أطراف النزاع.  

يلزم أن يكون المحكّمون من الأشخاص الطبيعيين، فإذا عينت اتفاقية التحكيم   •
شخصا معنويا تولى هذا الأخير تعيين عضو أو أكثر من أعضائه بصفة  

 ( 2016محكم. )صالح، 
 شروط متعلقة بموضوع النزاع محل التحكيم  -3

يجب أن يكون محل التحكيم من الأمور التي يجوز فيها التحكيم، وهذا يعني أن التحكيم  
لا يتم تطبيقه في جميع الأمور والمسائل، فالمهم أن يكون النزاع حول علاقة قانونية  
معنية سواء كانت عقدية أو غير عقدية، وفي الوقت نفسه لا يجوز التحكيم في المسائل  

التحكيم فيها هي المتعلقة بالنظام الع التي لا يجوز  ام أو حالة الأشخاص والمسائل 
التي تتعلق بالأحوال الشخصية والجنسية والمسائل التي لا يجوز الصلح فيها وهي التي  

 (2016تتعلق بالنظام العام. )صالح،  

 الطبيعة القانونية للتحكيم

هناك خلاف في الفقه حول حقيقة وطبيعة اتفاق التحكيم، ويمكن حصره في الاتجاهات  
 الثلاثة التالية:  

 النظرية التعاقدية للتحكيم  -1

يرى أصحاب هذه النظرية أن التحكيم ذو طبيعة تعاقدية وينظرون إلى اتفاق التحكيم  
 وحكم التحكيم على أنهما يمثلان كلًا واحدًا ولا يمكن فصلهما،  

فليس المهم من وجهة نظر هذا الإتجاه إعطاء الأولوية لمهمة المحكم، وإنما الآولى  
أن ننظر إلى من أولوه، وخولوه هذه المهمة، ومن الذي يحدد له الإجراءات التي يتبعها،  
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القانون   أتعابهم، ويحدد لهم  ومن الذي يحدد شخص أو أشخاص المحكمين، ويدفع 
 الذي يحسمون النزاع وفقًا لنصوصه. 

إن أطراف الاتفاق هم الذين يتولون ذلك كله، وتقف الدولة عند دور الدولة الحارسة،  
تسهر على منع المساس بالنظام العام، وهذا هو الاتجاه الراجح، ويترتب عليه إطلاق  
اختاروهم بمحض   الذين  النزاع، وقضاتهم  مبدأ سلطان الإرادة، وترك الأمر لأطراف 

وع لما يصدرونه من أحكام، ولا يجوز للدولة أن تتدخل  إرادتهم، وارتضوا سلفًا الخض
إلا لمنع المساس بالنظام العام، أو لضمان حسن سير عملية التحكيم، وذلك بوضع  
قواعد مقررة تسد ثغرات اتفاق التحكيم، ولا تلجأ إلى وضع قواعد آمرة إلا في حدود ما  

 دولة.  يمس الأسس الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية لكيان ال

العقدية،   الطبيعة  تأكيد  على  مصر  في  العليا  الدستورية  المحكمة  قضاء  تواتر  وقد 
المنازعات عل تسوية  التحكيم كوسيلة  فقد    ىوإرتكاز  الحر لإرادة الأطراف،  الاختيار 

قضت بأنه لا يجوز أن يكون التحكيم إجباريًّا يذعن له أطرافه أو بعضهم إنفاذًا لقاعدة  
قانونية آمرة، لا يجوز الاتفاق على خلافها، ذلك أن القاعدة التي تأسس عليها مشروعية  

اعدة اتفاقية تبني  التحكيم كأسلوب لفض المنازعات بغير طريق التقاضي العادي هي ق
 إرادة الأطراف على أصولها. 

رقم   الدعوي  في  العليا  الدستورية  المحكمة  بجلسة    55/33)حكم  الصادر  ق.د 
 م(. 13/1/2002

كما قضت بعدم دستورية النصوص القانونية المختلفة التي تكرس نظام التحكيم الجبري،  
المنازعات الجمركية أو الضريبية أو المنازعات الناشئة عن تطبيق   سواء في مجال 

 نصوص التحكيم الجبري في قانون سوق رأس المال. 
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ولكن يؤخذ على هذه النظرية أنها بالفت في دور الإرادة للأطراف حيث لا يمكن أن  
   يتم اعتبار حكم التحكيم عملًا تعاقديًا. 

 نظرية استقلال التحكيم  -2

 تعتبر هذه النظرية أن التحكيم نظام مستقل في حل النزاعات وذلك يجعله قضاءً  

موازيًا لقضاء الدولة، ولكنه مستقل عنه وهو يعتبر أداة قانونية لحل المنازعات وتختلف  
 ( 2018عن العقد لأنه يهدف إلى تحقيق وظيفة اجتماعية واقتصادية متميزة. )العشرة،  

  نظرية ترى التحكيم ذو الطبيعة اتفاقية-3

 هناك رأي فقهي يرى أن التحكيم ذو طبيعة تعاقدية وليس قضاء؛ لأنه عقد رضائي  

ملزم للجانين، وأن اتفاق التحكيم من وجهة هذه السلطة لفقهاء يستغرق عملية التحكيم  
برمتها، وأن حكم التحكيم الذي يحتاج إلى القضاء للأمر بتنفيذه  بمجرد تحديد لمحتوى  
عقد التحكيم بمعرفة غير المتعاقدين  وهم هنا المحكمون بمعنى أن الأطراف المتنازعة  

تحكيم لعقود التجارة الدولية، يتفقون ضمنًا على التنازل عن المثول  عند اتفاقهم على ال 
أمام القضاء والدعوى الناشئة عنها  ويخولون المحكم الاستثماري سلطة الفعل في النزاع 
وأن مصدر هذه السلطة هى إرادتهم، وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن تكون هذه السلطة  

لمتنازعة ومن ثم فإن مصدر القوة التنفيذية لقرار  القضائية لأنها تستند إلى الأطراف  ا
التحكيم هو اتفاق أطراف النزاع هو يفسر اكتساب هذه القرارات لقوة الشيء المقضي  

المتنازعة  فيها على أساس ترافقه مع إرادة الأطراف  قابلية الطعن  )آدم،     .به وعدم 
2019) 
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  النظرية القضائية-4

 هناك نظرية فقهية ترى أن التحكيم ذو طبيعة قضائية، فالتحكيم من وجهة نظر 

هؤلاء قضاء إجباري يلزم الخصوم في حالة اتفاقهم على اللجوء إلى التحكيم كوسيلة   
ومهمته   قضائي  عمل  المحكم  عمل  وأن  الدولة،  قضاء  محل  ويحل  خلافاتهم  لحل 
على   الاتفاق  وأن  القضائي،  الحكم  يرتبها  التي  الآثار  نفس  يرتب  وحكمه  قضائية، 

هذا النظام موضع الحركة، فشأن العمل التحكيم لا يعدو أن يكون مجرد فتيل لوضع  
للخصوم في   العمل الإرادي  التحكيم يطابق شأن  إلى  للخصوم في الالتجاء  الإرادي 

 ( 2019)أدم،    الالتجاء إلى قضاء الدولة. 

ويترتب على الطبيعة القضائية للتحكيم التسليمُ بحق الدولة في التدخل؛ لأن القضاء  
أصلا منوط بالسلطة القضائية، ويأتي التحكيم استثناء يسمح لأشخاص من خارج هذه  
السلطة بالقيام بوظيفة القاضي فلابد أن تراقب الدولة وتتدخل بقواعد آمرة تضمن سلامة  

وسلامة   التحكيم  القواعد  إجراءات  وتنظم  القضاء،  أمام  فيه  بالطعن  وتسمح  الحكم 
 والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم.  

 النظرية المختلطة  -5

حاول البعض التقريب بين الاتجاهين وعدم إبطال أحدهما باختياره الطبيعة المختلطة  
للتحكيم فهو ليس اتفاقًا محضًا ولا قضاءً محضًا، إنما هو ذو طبيعة عقدية وقضائية  
مختلفًا،   طابعًا  منهما  كل  يتخذ  متعددة  بمراحل  يمر  نظام  هو  آخر  بمعنى  أو  معًا، 

السائد في المرحلة الأولى للتحكيم وهى مرحلة الاتفاق  فالعنصر الإرادي هو الجانب  
على التحكيم كأسلوب لحل المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بين الأطراف ثم يترك  

 الغلبة منذ بدء مرحلة الادعاء للخصائص 
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    .التي يتسم بها العمل القضائي  

ويترتب على الأخذ بالطبيعة المختلطة للتحكيم نتائج مهمة فيما يتعلق بتحديد القانون   
الاتفاقيات   على  الواجب  القانون  تطبيق  يتم  الأولى  المرحلة  ففي  التطبيق،  الواجب 
على   الواجب  القانون  تطبيق  يتم  التقاضي  مرحلة  في  الثانية  المرحلة  وفي  والعقود، 

، أما فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام فهي بمنزلة العقود قبل  المسائل ذات الطابع القضائي 
)آدم،    .صدور الأمر بالتنفيذ ويصير بمنزلة الحكم القضائي بعد صدور الأمر بتنفيذها

2019) 

 : أنواع اتفاق التحكيم

ي يستطيع أطراف العقد اللجوء إلى التحكيم فإن عليهم الاتفاق على ذلك فهو الذي  ك
أخريين   أشخاص  إلى  العاديين  القضاة  يد  من  الاستثمار  منازعات  في  الفصل  ينقل 
التحكيم كشرط ضمن   أتفاق  يرد  أن  يمكن  لذلك  المحكمين؛  يختارونهم يطلق عليهم 

لاستثمار ويبدو لنا أن لاتفاق التحكيم  نصوص العقد أو في أتفاق مستقلًا عن عقد ا
 شكلين هما شرط التحكيم ومشارطة التحكيم،  

فالأطراف قد يتفقون على )التحكيم قبل حدوث أيِّّ خلافات بينهم، فيَرِّدُ اتفاقهم في هذه  
الحالة في شكل شرط أو بند من بنود العقد أو الاتفاق الذي ينظم علاقتهم الأصلية،  
نُونَهُ اتفاقَهم على إحالة ما قد يثور بينهم من   وقد يحررون وثيقة أو اتفاقــاً مُستقلًا يُضَمِّّ

 زعات بمناسبة العقد الأصلي إلى التحكيم(. منا

والقاسم المشترك بين الصورتين أن الاتفاق على التحكيم له طابع )التحسب( للمستقبل،  
 ويُسَمَّى مثل هذا الاتفاقَ في صورتيه بشرط التحكيم. 
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يقرر   الاستثمار  عقد  وارد ضمن نصوص  عبارة عن نص  فهو  التحكيم  فشرط  إذن 
الالتجاء إلى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التي تثور مستقبلًا بين المتعاقدين حول  

 ( 2011العقد وتنفيذه. )الربيعي والخيكاني، 

إحالته   على  اتفاق  بإبرام  قاموا  بينهم  نزاع  شجر  ما  فإذا  الانتظار  للأطراف  ويجوز 
 للتحكيم، ويُسمَّى هذا الاتفاق بمشارطة أو وثيقة التحكيم. 

فمشارطة التحكيم فهي أي أتفاق بين أطراف العلاقة التعاقدية في عقد مستقل يتقرر  
 بموجبه عرض المنازعات التي نشأت بينهم بالفعل على التحكيم لحلها، 

الوقوع أما مشارطة  التحكيم يرد لغرض حسم منازعة محتملة  وبوجه عام فإن شرط 
التحكيم فإنها تمثل عقد مستقل لحسم منازعة نشأت بالفعل ويراد حسمها عن طريق  

 التحكيم. 

أخيرًا تجدر الإشارة إلى أن المعاهدات الدولية المتعلقة بالتحكيم حرصت على إبراز  
 وحدة المعاملة القانونية لكل من شرط التحكيم ومشارطة التحكيم على النحو الآتى: 

م بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية فى المادة  1958فقد أكدت اتفاقية نيويورك لعام  
بمقتضاه  1/2) يلتزم  الذي  المكتوب  بالاتفاق  الاعتراف  دولة موقعة  "على كل  بأن   )

الاطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم  
القان  روابط  من  يجوز  بشأن موضوع  بمسألة  المتعلقة  التعاقدية  غير  أو  التعاقدية  ون 

 تسويتها عن طريق التحكيم. 
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التجاري   للقانون  المتحدة  الأمم  لجنة  عن  الصادر  النموذجي  القانون  قرر  أيضـاً 
لعام   )1985)الأونيسترال(  المادة  فى  اتفاق  1\7م  يكون  أن  ويجوز   ......" بأن   )

 التحكيم في صورة شروط تحكيم وارد فى عقد أو فى صورة اتفاق منفصل. 

( من الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي  1\1وفي ذات النسق قررت المادة )
م، وهي بصدد تحديد نطاق تطبيقها بأنها "تطبق على اتفاقات التحكيم التي  1961لعام  

تُبرم لتسوية نزاعات نشأت أو ستنشأ، كما أكدت في فقرتها الثانية بأن:" اتفاق التحكيم  
يم السابق على قيام النزاع والذي يوقعه الأطراف أو الذي يرد  ينصرف إلى شرط التحك

 في مراسلات أو برقيات أو تلكسات". 

المتعلقة بالتحكيم، وكذلك المعاهدات   الوطنية  ويستفاد مما سبق ان كافة التشريعات 
الدولية تعرف وحدة المعاملة القانونية فبما يتعلق بصورتي اتفاق التحكيم )شرط التحكيم،  

 ومشارطة التحكيم( بحيث يعبر عن الصورتين تعبير واحد وهو " اتفاق التحكيم". 

وبالإضافة إلى صورتي اتفاق التحكيم المشار إليهما يمكن أن يتخذ هذا الاتفاق صورة  
غير   ثالثة وهي اتفاق التحكيم بطريق الإحالة، وهي الحالة التي يكون فيها شرط التحكيم 

مدرج بنصه في بنود العقد الأصلي، ولكنه يتضمن بندًا ينص على الإحالة إلى وثيقة  
التحكي شرط  تتضمن  نموذجيـــًــاأخري  عقدًا  تكون  قد  الوثيقة  تلك  الفيديك   م،  كعقود 

FIDIC)  ًالعقد، أو لائحة مركز تحكيم محدد، أو وفقــا أو عقد أخر متصل بهذا   ،)
 .لشروط عامة في اتفاقية معينة

وقد نصت أغلب التشريعات العربية على اتفاق التحكيم بالإحالة، حيث نصت عليها   
التحكيم كل  10/3المادة ) اتفاقــاً على  بقولها )ويعتبر  المصري  التحكيم  قانون  ( من 
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إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار  
 هذا الشرط جزءًا من العقد(، 

بقولها    5/3مادة    2018لسنة    6كذلك نصت عليه القانون الاتحادي الإماراتي رقم  
)يجوز الاتفاق على التحكيم من خلال الإحالة التي ترد في عقد أو أي وثيقة أخرى  
تتضمن شرط التحكيم إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من  

 . العقد( 

 : الإحالةطريق شروط صحة اتفاق التحكيم ب
 أولًا: وضوح الإحالة 

يُشترط ليكون اتفاق التحكيم بالإحالة معتبرًا أن تكون الإحالة واضحة في جعل شرط  
التحكيم في الوثيقة المحال إليها جزءًا من العقد الأصلي، وهو ما يتحقق بتضمين العقد  
التحكيم في الوثيقة الأخرى، والسابقة على   بندا صريحــاً بالإحالة إلى شرط  الأصلي 

 .ليإبرام ذلك العقد الأص 
وهذه الإحالة الواضحة كافية لإثبات أن إرادة الطرفين قد اتجهت إلى اللجوء إلى التحكيم  
لفض المنازعات الناشئة عن العقد الأصلي، وجعل شرط التحكيم المُحال إليه جزءُا من  

 .ذلك العقد، أما إذا كانت الإحالة عامة ومجملة، وليست واضحة فلا تكون كافية
وقد ذهبت محكمة النقض المصرية في حكمها إلي "إذا ما اتفق بين طرفي عقد النقل  

بثور من منازعات قد  التحكيم في شان ما  إلى  يتعين أن ينص عليه   على الالتجاء 
إلى    -بالنظر إلى خطورته - صراحة في ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة في أمره

مشاركة إيجاري السفينة سيما وأن الشاحن أو المرسل إليه لم يكن أيا منهما طرفا في 
تلك المشارطة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعد بالإحالة العامة المعفاة  
الواردة في سند الشحن إلى كافة شروط وبنود مشارطة إيجار السفينة والتي تضمنت  
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فإنه   التحكم باعتبارها مندمجة في سند الشحن  العشرين منها الاتفاق على  البند  في 
 "يكون قد شابه القصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وتأويله

كما ذهبت محكمة تمييز دبي إلي "يعتبر اتفاقــاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد  
الأصلي إلى الوثيقة التي تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة وصريحة في  
اعتماد هذا الشرط، ولا يتحقق أثر الإحالة إلا إذا تضمنت تخصيصا لشرط التحكيم  

إليها، فإذا كانت الإحالة إلى الوثيقة المذكورة مجرد إحالة  الذي تضمنته الوثيقة المحال  
عامة لنصوص هذه الوثيقة دون تخصيص لشرط التحكيم المذكور تخصيصاً يفيد على  
الطرفين بوروده في الوثيقة فإن الإحالة لا تمتد إليه ولا يكون التحكيم متفقاً عليه بين  

 "أطراف العقد
 :ثانيــاً: أن تتضمن الوثيقة المحال إليها صراحة شرط التحكيم 

يشترط حتى يكون هناك اتفاق تحكيم صحيح ومنتج لأثرة أن تكون الوثيقة المحال إليها  
من قبل أطراف التعاقد الأصلي متضمنة ـ بصورة صريحة ـ شرط التحكيم، فإذا كانت  
تلك الإحالة إلى ما لا يمكن اعتباره شرط تحكيم، فتكون الإحالة غير كافية، كما يجب  

يها سابقة في وجودها على العقد الأصلي؛ حيث لا يجوز  أن تكون الوثيقة المحال إل
 .الإحالة إلى وثيقة لاحقة في التاريخ على تاريخ العقد الأصلي 

 ثالثــاً معرفة الوثيقة المحال إليها لطرفي العقد 
يجب أن تكون الوثيقة المحال إليها معلومة ومعروفة للطرف الذي يتمسك في مواجهته  
النشاط   وسط  في  واسع  نطاق  في  معلومة  الوثيقة  تكون  أن  أو  التحكيم،  بشرط 

 .الاقتصادي، الذي ينتمي إليه الطرفان، بحيث لا يمكن الادعاء بعدم معرفتها
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وفي ذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بان "اذا حدثت إحالة بين طرفين إلى شروط  
عامة في وثيقة تتضمن شرط تحكيم، وكان الطرف الذي يحتج عليه بشرط التحكيم  

 عالما بهذه الشروط، فان سكوته يعني موافقته علي هذا الشرط
 تفاق الأطراف على الالتجاء للتحكيم، سواء أخذ شكلُ شرط أو مشارطة تحكيم  ا ويعني  

 اتجاه الإرادة المشتركة إلى ترتيب أثرين قانونيين، هما: 
الذي كان يتحتِّّم طرح النزاع عليه، إذا لم يوجد  أولا : سلب اختصاص قضاء الدولة 

اتفاق التحكيم، فهذا الاتفاق له أثرٌ مانع مقتضاه التزام القاضي بعدم نظر النزاع طالما  
وجد اتفاق تحكيم، وتمسك به أحد الأطراف حتى لو نكص الطرف الآخر على عقبيه  

 ضاء للفصل في النزاع. محاولا الاستمرار في تصدِّي الق
: قبول الأطراف طواعية، وعلى نحو نهائي لقرار التحكيم الذي يصدره المحكم أو  ثانيًا 

في   النظر  تعيد  لكي  القضاء؛  أمام  مبتدأة  رفع دعوى  للخاسر  يحق  فلا  المحكمون، 
 النزاع، 

أغلب   فيه، وتتجه  المقضيِّّ به في خصوص ما فصل  المحكمين قوة الشيء  فلِّحُكْمِّ 
القوانين إلى منع الطعن في حكم التحكيم، أو محاصرة طرق الطعن، أو طلب البطلان،  
 وذلك عن طريق تحديد حصري للأسباب التي يمكن أن يؤسس عليها طلب البطلان.   

 : فعالية التحكيم كضمانة إجرائية

 استقلال شرط التحكيم  -1

ويقصد بذلك استقلال الاتفاق المبرم على شكل شرط التحكيم والمدرج ضمن بنود العقد  
على    عن هذا الأخير ومن المؤثرات التي تؤثر بصحتهِّ، كما أن بطلان العقد لا يؤثر 

شرط   بطلان  أن  أي  الصحيح  والعكس  العقد  هذا  بنود  المدرج ضمن  التحكيم  شرط 
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التحكيم لا يؤثر على العقد وهذا ما يؤدي إلى تحقيق الفعالية المطلوبة للتحكيم كضمانة  
 للمستثمرين في حسم منازعاتهم الاستثمارية. 

 أختصاص المحكمين بالفصل في النزاع )مبدأ الاختصاص بالاختصاص( -2
يترتب على أتفاق التحكيم التزام أطراف العقد بعرض النزاع الذي نشأ بينهم على المحكم  
أو المحكمين الذين يتم اختيارهم للفصل فيه وذلك بدلا من اللجوء إلى المحكمة القضائية  
المختصة أصلًا بنظر النزاع وهذا هو الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم أما الأثر السلبي  

تناع هؤلاء الأطراف عرض هذه المنازعات على القضاء الوطني ومنع  فيتمثل في ام
 ( 2019هذا القضاء الفصل فيها. )العبيات، 

 عدم قبول دفع الدولة وهيئاتها العامة بعدم أهليتها للتحكيم-3
يقصد بذلك أن الدولة والأشخاص المعنوية التابعة لها لا يمكن أن تدفع بعدم أهليتها  
لإبرام أتفاق التحكيم حتى تمانع أو تتخلص من أتفاق التحكيم مع المستثمر الذي سبقت  
أو   الدولة  دفع  قبول  عدم  مبدأ  أن  الفقه  في  رأي  ويذهب  بإراداتها  عليه  وافقت  وأن 

التابعة لها بعدم أهليتها للتحكيم بعد موافقتها على اللجوء    الأشخاص المعنوية العامة
أغلب   أجازت  وقد  الدولي،  التحكيم  في  المستقرة  المبادئ  من  يعتبر  التحكيم  إلى 
التشريعات للدولة والأشخاص المعنوية التابعة لها بأن تكون طرفا في أتفاق التحكيم.  

 ( 2011)الربيعي والخيكاني، 
 التحكيم والوسائل الودية الأخرى لفصل المنازعات 

يتميز التحكيم عن المفاهيم الأخرى لحل النزاعات باعتباره وسيلة انصراف إرادة أطراف  
معينين على إحالة النزاع إلى محكم أو هيئة تحكيم ليتولى الفصل فيه، وما يلي أبرز  

 الفروقات بينه وبين المصطلحات الأخرى كالتالي:  
 تمييز التحكيم عن القضاء -1
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القضاء أحد السلطات العامة في الدولة، فهو مرفق عمومي يقدم خدمة عمومية تتعلق  
بضمان حق الأشخاص في التقاضي، فهو حق من الحقوق الرئيسية المكفولة دستوريًا،  
وبشكل عام يتفق التحكيم التجاري الدولي مع القضاء في الهدف، حيث إن كلًا منهم  

عات بين أطراف علاقة قانونية ووضع حد لها؛ لكن  له طريق قانوني يسعى لتسوية النزا 
 على الرغم من هذا فإنهم يختلفان في مجموعة من النقاط كما يلي: 

الأصل أن الجهات القضائية تقوم بالفصل في المنازعات، لكن نستثني من ذلك   •
من   مجموعة  وفق  لتسويتها  محكمين  على  لقضاياهم  الأطراف  إمكانية عرض 

 الإجراءات يرونها سهلة وبسيطة وتتميز بالسرعة. 
إرادة أطراف النزاع أساس اللجوء إلى التحكيم سواء وردت هذه الإرادة في شرط   •

تحكيمي أو في مشارطة التحكيم، لكن اللجوء للقضاء حق عام لا يتطلب اتفاق  
 أطراف النزاع عليه.  

كل من له حق يدعيه لدى الطرف الآخر، يجب أن يلجأ للقضاء بطلب الحماية   •
القضائية لحقه الذي ينازعه فيه الآخر؛ وذلك دون الحاجة إلى الاستناد إلى نص  

 خاص. 
قضاء الدولة هو سلطة من السلطات العامة في الدولة، والقاضي هو موظف   •

عام له ولاية قضائية مستمرة، ويقوم بإصدار أحكام قضائية، ويتقاضى أجره من  
الدولة؛ أما التحكيم التجاري الدولي فهو نظام خاص ينشا بموجب اتفاق الأطراف  

الأطراف، وتنتهي مهمته   ويعد نظام إجرائي مؤقت قاصر على نزاع بموجب اتفاق
 ( 2021)لامين، بصدور الحكم الذي ينهي الخصومة ويتلقى مقابل من الدولة. 

أما التحكيم فهو نظام خاص ينشأ نتيجة لاتفاق الأطراف ويعد نظام إجرائي مؤقت  
قاصر على نزاع بموجب اتفاق الأطراف، وتنتهي مهمته بصدور الحكم المنهي  
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للخصومة ويتلقى مقابل لأتعابه من الخصوم؛ بينما القضاء وسيلة دائمة تختص  
بالنظر في عدد غير محدود من النزاعات وهي بمثابة محكمة قائمة قبل نشوب  

 النزاع ولا يتدخل أطراف النزاع في تشكيلها. 
 الفرق بين التحكيم والصلح -2

فيقومون بمقتضاه بحسم خلافاتهم   النزاع  يتم بين أطراف  الصلح عبارة عن عقد  إن 
بتنازل كل منهم عن بعض ما يتمسك به، في حين أن التحكيم هو الالتزام بعدم طرح  

 النزاع على المحكمة المُختصة واختيار مُحكّم للفصل بينهما، ويُعدّ التحكيم
 أشد خطورة لأنه لا يمكن التنبؤ بما قد يحكم به المُحكّم. 

ويتشابه كل من التحكيم والصُلح فيتبين في أن كليهما يجد أصله في اتفاق يعبر عن  
رغبة أطرافه في حل النزاع بعيدًا عن قضاء الدولة وأن كلا منهما يؤدي دوره بمناسبة  
وجود منازعة وقت أو ستنشأ في المستقبل، وتشابهما أيضًا في أنه ما لا يجوز فيه  

ويشترط أن يكون أطراف كلا منهما أهلًا للتصرف في  الصلح لا يجوز فيه التحكيم  
العام صاحب الاختصاص في   المتنازع عليها، ويكونان بديلين عن القضاء  الحقوق 
لحل   البديلة  الطرق  والصلح يصنف ضمن  التحكيم  أن كلا  معين، علاوة على  أمر 

فلا تحكيم ولا  المنازعات، ويرتكزان على توافق إرادة الأطراف، فإذا انعدمت هذه الإرادة  
صلح، ويشتركان كلاهما في وجود عقد بين الأطراف؛ فالتحكيم بصورتيه سواء كان  
شرطًا أو اتفاقًا فلابد أن يستند إلى عقد، وكذلك الصلح عقد بنص القانون، بالإضافة  
إلى أن وجود كلًا من الصلح والتحكيم يعني عدم جواز عرض النزاع على القضاء.  

 ( 2014)جاويد، 
يختلف الصلح عن التحكيم؛ فالصُلح هو ثمرة تفاوض مباشر بين الطرفين بينما يقف  
دورهم في التحكيم عند إعطاء المُحكّم سلطة حسم النزاع بحكم ويُترك الباقي للمُحكّم،  
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يتنازل عنه   الذي  الجزء  الحق مقابل  تنازلات عن جزء من  تقديم  الصُلح على  ويقوم 
التنازل وإنما   يُقدمون مثل هذا  التحكيم لا  الخصوم في  الطرف الآخر، في حين أن 
يُفوّضون المُحكّم في فض النزاع بما يراه عادلًا، فالتحكيم يقضي المُحكّم بكل طلبات  

، كما أن الصُلح يظل مجرد اتفاق بين الخصوم ولا  أحد الأطراف دون الطرف الآخر
ينفذ إلّا إذا صدر به حكم قضائي، ويجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للعقود،  
أما التحكيم فينتهي بحسم الحكم للنزاع ويكون قابلًا للتنفيذ بعد الأمر بالتنفيذ. )جاويد،  

2014) 
أما   الرجوع،  منهم  أياً  يملك  فلا  الأطراف  يقيد  التحكيم  اتفاق  فإن  بما سبق  واتصالًا 
اتفاقهما على مبدأ الصلح فلا يكون ملزماً لهما؛ إذ يملك كلًا منهما الحق في اللجوء  
التحكيم   يقبل حكم  كما  اتفاق صلح،  النزاع رغم وجود  لحل  التحكيم  أو  القضاء  إلى 

تي يذكرها القانون، ويكون قابلًا للتنفيذ بطريقة مباشرة بعد  الطعن فيه بطرق الطعن ال
وضع الصيغة التنفيذية عليه، بينما عقد الصلح؛ فلا يقبل الطعن فيه بالطرق المقررة  
بالنسبة للأحكام، وإنما يكون قابلًا للبطلان أو الفسخ بحسب القواعد المذكورة في القانون  

اته إلا إذا ورد في عقد رسمي وقر به الخصوم  المدني؛ ويكون غير قابل للتنفيذ في ذ
 ( 2021أمام المحكمة؛ وتم إثبات ذلك الإقرار في مُحضر الجلسة. )لامين، 

إن عقد الصلح لا يكون قابلًا للتنفيذ في ذاته ما لم يتم في صورة عقد رسمي أو يتم  
في   بينما  الصلح،  إلى  التوصل  قبل  عليها  مطروح  النزاع  يكون  التي  المحكمة  أمام 
التحكيم يكون الحكم قابلًا للتنفيذ الجبري بعد الحصول على الأمر بتنفيذه وذلك طبقاً  

 للقواعد العامة. 
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تسوية النزاع عن طريق الصلح يتم التنازل فيها من كل طرف من الأطراف المتنازعة  
عن كل أو بعض ما يتمسكون به، أما التحكيم فيقتصر على أنه وسيلة لحل النزاع  

 فحسب، دون أن يتضمن تنازل من الخصوم عن جزء من الحق موضع النزاع. 
 الفرق بين التحكيم والوساطة-3

الوساطة من أهم الوسائل الودية من وسائل تسوية النزاعات وتظهر بشكل كبير في  
المعاملات التجارية الدولية، وحتى في حالة اللجوء إلى التحكيم نجد أن الأطراف يتفقوا  
عادة على اللجوء إلى الوساطة لكي تكون كأجراء تمهيدي قبل أن يتم عرض النزاع  

 على التحكيم. 
يكمن الهدف من الوساطة في حل النزاعات بين الأفراد بشكل أسرع وبشكل يغني عن  
إجراءات التقاضي، ويكون بواسطة شخص طبيعي أو جمعية، وللموفق أو الوسيط حق  
أو   الموفق  اختيار  يتم  وقد  الأطراف؛  جميع  يرتضيه  بحل  الكفيلة  المقترحات  تقديم 

ق أي جهة قضائية أو تحكيمية طلب منها  الموفقين بإرادة الطرفين أو يكون عن طري
 ( 2021هؤلاء الأطراف كذلك. )لامين، 

يجمع التحكيم والوساطة أن كليهما يصنف ضمن الطرق البديلة لحل النزاعات ويكون  
أو   محكم  بواسطة  وذلك  القضاء  عن  بعيداً  النزاع  حل  في  الأطراف  اتفاق  مصدرها 
وسيط. بينما يختلف التحكيم عن الوساطة، في أن الوساطة تتميز بالطابع القضائي،  

النظر دون أن يتمتع بأي سلطة، في  حيث تكون مهمة الوسيط هي تقريب وجهات  
على   ويترب  للنزاع،  منهي  حكم  إصدار  إلى  تهدف  قضائية  المحكم  مهمة  تعد  حين 
الاتفاق على التحكيم منع عرض النزاع على القضاء الوطني أما في التوفيق؛ فيحق  

 . (2021لأي من الأطراف اللجوء إلى القضاء على الرغم من إبرامهما. )لامين، 
 ـ التمييز بين التحكيم والخبرة: 4
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يتشابه التحكيم مع الخبرة في أنهما يقتضيان الاستعانة بأشخاص آخرين لإبداء رأيهم  
 في موضوع النزاع. 

إلّا أنهما يختلفان عن بعضهما في أن المحكم يقوم بمهمة القاضي، واستنادًا إلى ذلك  
لأن الخصوم  فهو يصدر حكما حاسمًا للنزاع المعروض، ويكون حكمه ملزِّمًا للأطراف؛  

، كما يختلفان أيضا في أن المحكم  أعطوه مهمة الفصل في النزاع الناشئ بينهم برضاهم
 مقيَّد بالإجراءات والمواعيد الواردة في باب التحكيم.  

رأيه   فيما يعرض عليه، ولا يكون  الرأي  إبداء  فتقتصر على مجرد  الخبير  أما مهمة 
ا لأيِّّ شخص كان، كما أنه عند كتابته لتقريره لا يتقيد إلا بالإجراءات والمواعيد  ًً ملزِّم 

 المقررة في قانون الإثبات والخاصة بالخبرة.    
كما أن المحكم لا يؤدي يمينًا؛ لأن ثقة الخصوم به هي التي أدَّت إلى اختياره، أما  

 الخبير فإنه يؤدي يمينًا أمام القضاء بمقتضى قانون الخبراء، وقانون الإثبات.  
هذا، وقد يلتبس التحكيم في بعض الأحيان بالخبرة، فيصعب تحديد ما إذا كانت مهمة  
الشخص هي تحكيم أم خبرة، والعبرة في هذه الحالة هي الأخذ بالمعنى الحقيقي للألفاظ،  
قيمة   بتقدير  يقوم شخص  أن  على  الأطراف  اتفق  فإذا  لها،  الظاهر  بالمعنى  وليس 

عينة، فهنا نكون أمام خبرة، وليس تحكيمًا، ولو سماه  الأضرار أو الخسائر في حادثة م
ن النزاع  أشخص معين بش  حكم الأطراف تحكيمًا، أما إذا اتفق الأطراف على الأخذ ب 

   بينهم، فهنا نكون أمام تحكيم، وليس خبرة، ولو سمَّاه الأطراف خبرة. 
 ـ التمييز بين التحكيم والوكالة: 5

يتشابه التحكيم مع الوكالة في أن الخصوم في كلا العقدين يفوضون أشخاصًا آخرين  
 ليقوموا مقامهم في تصرف جائز معلوم. 
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يختاره الطرفان بالاتفاق ليفصل في النزاع بينهم، أما  إلا أنهما يختلفان في أن المحكم  
المحكم   فينوب عن طرف واحد فقط، كما يختلفان في أن  تمامًا عنالوكيل    مستقل 

الخصوم، ولا يجوز له التنحي عن مهمته بعد القبول إلا بعذر مشروع، ويكتسب المحكم  
المهمة  في  التدخل  للأطراف  يجوز  عليه، ولا  الأطراف  اتفاق  بمجرد  القاضي  صفة 

ولا يجوز ردّه أو تنحيه إلا للأسباب    ، المعهودة إليه، كما لا يجوز عزله إلا باتفاقهم 
 نفسها التي يرد بها القاضي، كما أن قرارات المحكم ملزمة للأطراف.  

أما الوكيل فهو يستمد سلطاته من الموكل، ويجوز له إعتزال الوكالة في أي وقت شاء  
كما يملك الموكل عزل الوكيل في أي    ،بشرط ألا يكون ذلك بقصد الإضرار بالموكل

الموكل ما هو خارج عن    ولا يسري في حق   ،وقت شاء بشرط عدم التعسف في ذلك 
عُدَّ هذا العمل غير مشروع، ولا    حدود الوكالة، فإذا قام الوكيل بأيِّّ عمل خارج الوكالة

 يسري في حق الموكل إلا إذا أجازه هذا الأخير.  
 ـ التمييز بين التحكيم والتوفيق:  6

التوفيق هو "إجراء مهمته تسهيل حل الخلافات حلا وديًّا قبل أن تبلغ مستوى النزاعات  
 القضائية". 

ويتشابه التحكيم مع التوفيق في أنهما يستلزمان تدخل أشخاص آخرين لحل النزاع القائم  
بالتراضي عن   يتفق الأطراف على فضّ نزاعاتهم  النظامين  بين الأطراف، ففي كلا 

 طريق تفويض أشخاص آخرين بهذه المهمة.  
إلا أنهما يختلفان في أن التوفيق يهدف إلى التوصل إلى موافقة أطراف النزاع على  
التعاون الاختياري بينهم، في حين يهدف التحكيم إلى فض   اتفاق معين عن طريق 

 نزاعات الأطراف بوساطة محكمين يختارون لهذا الغرض باتفاق الأطراف. 
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كما يختلفان في أن مهمة لجنة التوفيق تقف عند حد عرض الحلول والإقتراحات، وهذه  
ليست لها صفة الإلزام، في حين أن مهمة المحكم كمهمة القاضي، ولقراره صفة الإلزام  

 كالحكم القضائي. 
لجنة    ويختلفان أيضا في أن إجراءات التوفيق أبسط بكثير من إجراءات التحكيم، وأن

 التوفيق لا تلتزم بتطبيق قانون معين.
  : الفرق بين التحكيم والفتوى -7

التحكيم والإفتاء يتفقان في أنهما يمثلان إخبارًا عن حكم شرعي في واقعة معينة، لكنهما 
 :يختلفان في عدة جوانب، منها

مسألة   • فكل  مطلق؛  والفتوى عموم وخصوص  التحكيم  بين  والخصوص:  العموم 
تُعالج في التحكيم يمكن أن تُفتى فيها، ولكن ليس كل ما يُفتى فيه يمكن أن يكون 

 موضوعًا للتحكيم
وجود النزاع: التحكيم يستلزم وجود نزاع بين طرفين يرغبان في حله، بينما الفتوى   •

قد تُطلب من شخص يريد معرفة الحكم الشرعي ليعمل به في حياته الخاصة،  
 .دون وجود نزاع

النطاق: التحكيم يقتصر على مسائل معينة، غالبًا تلك التي يوجد فيها خلاف بين   •
الفقهاء أو تتعلق بنزاعات تجارية أو مالية محددة، بينما الإفتاء يشمل جميع مسائل  

 .الأحكام الشرعية
بينما الفتوى   • الإلزام: حكم التحكيم يكون ملزمًا لأطراف النزاع الذين ارتضوا به، 

  .غير ملزمة للشخص المستفتي، الذي يملك حرية اتباع الفتوى أو عدم الالتزام بها
 (  2023)عبيد الله، 
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 سمات التحكيم التجاري  

يتسم التحكيم التجاري بعدة خصائص تميزه عن غيره من الوسائل الأخرى منها  
 تي:  الآ

 م للطرفين؛ حيث يوّكل على عاتق الأطراف ز عقد مليعتبر اتفاق التحكيم -أ
 المتنازعة  

وتتمثل في عدم اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع المُتفق عليه وبالتالي يوجد التزام  
 .على كل منهما لطرح النزاع على هيئة التحكيم والالتزام بالحكم الصادر عنها

إن شرط التحكيم هو شرط مُسمّى يُطبق على اتفاق التحكيم القواعد الموجودة في  -ب
قانون التحكيم ثم القواعد الموجودة في التنظيم العام للعقود في القانون المدني إذا لم  
يوجد في القانون الخاص بالتحكيم في معظم دول العالم وذلك بسبب شيوعه في العمل 

 .اعد خاصةولأن المُشرّع نظّمه بقو 
العلاقات  -ت في  مهما  دورًا  يلعب  لأنه  نظرًا  للأفراد  مشروع  عقد  هو  التحكيم  شرط 

 الدولية وغير مخالفا للنظام العام. 
بالكتابة وبدون هذا الشرط يبطّل  -ث اتفاق التحكيم عقد شكلي لا يثبت صحتها إلا 

 .الاتفاق وذلك على الرغم أن اتفاق التحكيم يُعبر عن الإرادة الحرة للأفراد 
عقد محدد يُرتب الاتفاق التزامات مؤكدة على أطراف النزاع   يعتبر اتفاق التحكيم -ج

 .ويجب الانتهاء منه خلال فترة يتم الاتفاق عليها
الذي  -ح الأداء  مقدار  المتعاقدين  أحد  يعرف  لا  حيث  احتمالي  عقد  التحكيم  اتفاق 

يمارسه أو يأخذه نظرًا لوجود عنصر احتمالي فيه لأن النزاعات التي ينصبٌ عليها  
 2016))حيواني  .التحكيم هي منازعات محتملة وغير محددة فهي لم تنشأ بعد 

 



 فيصل محسن فواز رشيد مشيلح المطيري 
 _____________________________________________________________ 

[56] 
 

 : مزايا التحكيم التجاري

 سرعة حسم خصومات -1
حسم   في  أسرع  يجعله  مما  التقاضي  بإجراءات  تقيد  بدون  عادةً  يتم  التحكيم   إن 
التحكيم يتسم   فإن  ثَم  يتم غالبًا على درجة تقاضي واحدة ومن  أنه  الخصومات كما 
في   للفصل  متفرغين  يكونون عادةً  المحكمين  أن  إلى  ذلك  المطلوبة وبرجع  بالسرعة 
الخصومة أكثر من القضاة الذين تفرض عليهم طبيعة عملهم القيام بالفصل في النزاع 

لتزم بالفصل في النزاع المعروض عليه في  بشكل يومي ومتكرر. حيث إن المحكم م
 زمن معين يحدده أطراف الخصومة كأصل عام، وإلا فالنظام يحدده. 

 السرية -2
تعتبر العلنية مبدأ من مبادئ التقاضي في الدولة وتعد من ضمانات العدالة؛ إلا أنها  
تنعكس في التحكيم وتصبح من مزاياه حيث إن العلنية في التقاضي هدفها إذاعة أسرار  
  الخصوم وخاصة إذا كانوا من التجار وعملهم يتطلب عدم إذاعة أسرار أعمالهم التجارية 

كالصناعة الابتكار، العقود، والاتفاقيات التي يحرص التجار غالبًا على إبقائها سرًا.  
 ( 2015)علي ،

 توافر الخبرة والتخصص في المحكم مما يوفر وقتًا للخصوم:   -3
قد يكون الفصل في النزاع يحتاج إلى خبرة فنية معينة لا تتوفر لدى المحاكم؛ وعليه،  
مة  فيكون عرض النزاع على محكم يتمتع بهذا الخبرة يوفر الوقت للخصوم؛ لأن المُحكَّ
إذا عرض عليها مثل هذا النزاع تحتاج إلى ندب خبير مما يطيل نظر النزاع، والطابع  

م يؤدي في النهاية إلى تفهمه طبيعة النزاع، وموضوعه،  الفني للتحكيم وتوافره   في المُحكَّ
 ويجد الوقت الكافي لحله. 
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النزاع، فهو يحقق  4 آثار الخصومة من نفوس أطراف  أقدر على إزالة  التحكيم  ـ أن 
م،   عنصر المحافظة على العلاقة بين الخصوم؛ لأن الخصم يشارك في اختيار المُحكَّ

 ويرضى به، ويكون محلَّ ثقته، مما يكون له أثر في إزالة آثار الخصومة. 
المُلقَى على عاتقه، مما يجعل  5 القضاء بتخفيف العبْء  التحكيم معين لمرفق  ـ أن 

القضاة أكثر تهيؤًا لما يعرض عليهم من نزاعات، كما يقلل من نفقات الدولة العامة  
 على القضاء.  

الذي يتميز بها القضاء لا   -6 بالبساطة والسهولة، فالرسمية والشكل  يتميز التحكيم 
محل لها في التحكيم لأنه يتميز بإجراءاته البسيطة البعيدة عن الرسمية، والتعقيد.  
وتنظيمها   الجلسات  وإدارة  والتبليغات  كالمواعيد  معينة  بشكليات  يتقيد  لا  لأنه 

م يتجاوز هذ الإجراءات كلهاء فهو يرمي إلى والاتصال بأطراف النزاع؛ فالتحكي
 ( 2015تحقيق العدالة المُرضية للطرفين بأسرع الطرق. )علي ،

بدأ يظهر في الأونة الأخيرة إبرام العقود والصفقات عبر شبكات الإنترنت، والتي   -7
ر بالمليارات، ولا شك أن أنسب وسيلة لحل المنازعات التي   تصل إلى مبالغ تقدَّ
تنشأ عن هذه المعاملات هي التحكيم، حيث يصعب تصور هذه المنازعات أمام  

 ة، بل تتمُّ على شاشة الحاسب الآلي.القضاء لعدم وجود أوراق تثبت العقود المبرم
ـ التحكيم أداة تشجيع للتجارة الدولية: يعتبر التحكيم أداة تشجيع للتجارة على المستوى  8

الوطنى، وعلى المستوى الدولى، فهو يمثل أداة للثقة والطمأنينة فى مجال المعاملات 
فهو   الأجنبي،  للاستثمار  أمانٍ  باعتباره عنصرَ  الدول،  بين  التجارة  ويشجع  الدولية، 

الوطنى،    يطمئن الأجنبى من القانون  الوطنى، وتطبيق  القضاء  إلى  اللجوء  مخاوف 
وطول الإجراءات، واعتقاده فى انحياز القاضى الوطنى إلى مواطنيه أطراف النزاع،  

 كما يتلافى عدم معرفة المستثمر الأجنبي، والمصدر الأجنبي بالقوانين الوطنية. 
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 قلة التكاليف -9
علاوة على المميزات السابقة يعتبر التحكيم قليل التكلفة مقارنة بالقضاء العادي فهو  

 لا يتطلب رسومًا أو أتعابًا كتلك التي تدفع عند التقاضي أمام القضاء الرسمي. 
 إشكاليات تواجه التحكيم 

 سوء استخدام التحكيم  -أ
يعتبر التحكيم أداة غير جيدة بالنسبة إلى الدول النامية إذا يتم استغلاله لصالح الدول  
المتقدمة خصوصًا في مسائل الاستثمارات فتستغل هذه الدول التحكيم وفرض الكثير  
مناسبة   تراها هي  التي  القوانين  وفرض  القوي  الطرف  لصالح  المجحفة  الشروط  من 

 دمة.وتساهم فيها بقية الدول المتق 
 عدم تنفيذ حكم التحكيم-ب

إن مسألة تنفيذ حكم التحكيم غالبًا ما تواجه صعوبة؛ لأن الطرف الذي صدر الحكم  
تنفيذ الحكم أكثر من الحكم نفسه؛ فلا يكون أمامه سوى اللجوء إلى   لصالحه يعنيه 
القضاء لتنفيذ الحكم؛ وإذا لم تتوافر الشروط القانونية لتنفيذ حكم التحكيم تبطل قيمته.  

 ( 2014)جاويد، 
أن التحكيم قد لا تتوافر فيه رقابة كافية تتابع وتدقق أحكام المحكمين في مستوى  -ج

المتاح في القضاء، وهذا يؤدي إلى احتمال حدوث بعض الانحرافات التي ربما يصعب  
كشفها وترتيب الجزاء عليها، وخاصة في بداية التحكيم قبل أن تترسخ معالمه في البلد،  

 له الإدارات المستقلة، والمراكز المهتمة بسلامة تنفيذه.  وينتشر اللجوء إليه، وتكون 
أن القاضي أكثر ممارسة للعمل القضائي من المحكم، ومن ثم يخسر المتحاكمان   -د

هذه الخبرة الثمينة، وربما يقع بعض المحكمين في أخطاء إجرائية جسمية نتيجة قلة  
خبرتهم في ميدان القضاء والفصل في الخصومات، والمتضرر من ذلك هم أطراف  

 النزاع. 
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قابل    -ه غير  نهائي،  حكم  فهو  التام،  الأصلي  نظامه  وفق  طُبِّّقَ  لو  التحكيم  أن 
للاستئناف، وهذه رغم أنها قد تكون ميزة في بعض الأحوال، لكنها تتضمن مخاطرة  
كبيرة في بعض القضايا المهمة، ويفوت على المتحاكمين الاعتراض، أو الاستئناف  

 لتدارك بعض ما فات. 

 : آثار اتفاق التحكيم

 الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم -أ
يلتزم أطراف النزاع بعرض نزاعهم على محكم أو محكمين تم اختيارهم للفصل في  
النزاع وهذا بدلًا من اللجوء إلى المحكمة المختصة بالفصل في النزاع وعلى هذا  
النحو فإن الأثر الإيجابي لا يطرح أي إشكالية، ولكن يصبح الأمر مختلفًا إذا  

وم الطرف الثاني بعرقلة هذا التوجه كأن طلب أحد الأطراف تفعيل التحكيم بينما يق
ينسحب من مشارطة التحكيم أو يمتنع عن تعيين محكمة أو يغيب عن جلسات  
)عبد   التحكيمية.  العملية  عرقلة  في  الأشكال  من  بأي شكل  يتسبب  أو  التحكيم 

 القادر، بدون تاريخ( 
 الأثر السلبي لاتفاق التحكيم -ب

هو يتمثل في عدم التزام أطراف التحكيم باللجوء إلى القضاء أي أنها تتمثل في سلب  
النزاع من سلطة أو آلية القضاء وحرمان أطراف العقد من اللجوء إلى القضاء العادي  
 بشأن النزاع الذي وقع الاتفاق على حله من خلال التحكيم. )عبد القادر، بدون تاريخ(
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 أثر الرقابة القضائية على حكم التنفيذ   -ت
أدى وجود أنظمة للتحكيم في كافة الدول والاتفاقيات الدولية، إلى نشأة منظومة للفصل  
في المنازعات التجارية، تقوم جنبًا إلى جنب مع المنظومة القضائية في الدولة، للفصل  
تسيير   إلى  المنازعات سعيًا  في  الفصل  بالتالي عبء  وتتحمل  المنازعات،  كافة  في 

في المنازعات التجارية لما تحتاجه من سرعة الفصل فيها.  إجراءات التقاضي لاسيما  
  فهيئات التحكيم تختص بإصدار الأحكام فيما يسند إليها من منازعات بين الأفراد، أو 

 بينهم وبين الدولة.  

يعتبر موضوع دولية حكم التحكيم من الموضوعات التي حازت اهتمامًا كبيرًا مـن جانـب  
يعتبـر   مـا  ببيـان  قوانينهـا  في  الدول  هذه  وتكفلت  الدول،  مختلف  في  والقضاء  الفقـه 
تحكيمـاً دوليـاً ومـا يعتبـر تحكيمًا وطنيًا وذلك من خلال وضع معايير تسهل عملية  

أهم المعايير التي تحدد طبيعة حكم التحكيم إن كان دوليًا أو وطنيًا    التمييز بينهما، ومن
هـي معيـار موضوع النزاع أو الجنسية أو محل الإقامة وهذه المعايير تصلح أن تكون  
مع غيرها من المؤشرات لمعرفة ارتباط التحكيم ببلد ما أو التجارة الداخلية لأي دولة.  

  ( 2017)محمود، 
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 مفهوم التجارة الدولية كشكل من العلاقات الاقتصادية  

 تعريف التجارة الدولية

تُعرَّف التجارة الدولية بأنها عملية انتقال السلع والخدمات بين الدول، وهي تخضع لعدد  
التجارة   أهمية  بدأت  الدول.  بين  الاتفاقيات  عبر  تُنظم  التي  والأنظمة  السياسات  من 
التجارة   الدولية تزداد منذ عقود، حيث تم تطوير العديد من النظريات لتفسيرها وتعد 

ال أبرز  من  تتفوق  الدولية  التي  الدولة  أن  إذ  الدولة،  تأخر  أو  تقدم  لقياس  مؤشرات 
التي   الدول  تواجه  بينما  التجاري،  ميزانها  في  فائضًا  تحقق  وارداتها  على  صادراتها 
تتجاوز وارداتها صادراتها عجزًا في الميزان التجاري. وبالتالي، يعتبر زيادة الصادرات  

تجاري فيها. ومن جهة أخرى، فإن الاعتماد  مؤشرًا على نمو الدولة وازدهار النشاط ال 
الكبير على الواردات يعد مؤشرًا على ضعف الاقتصاد الوطني، مما يؤدي إلى زيادة  

 .الاقتراض والأعباء المالية، وبالتالي تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
التي تشمل انتقال السلع والخدمات   المعاملات التجارية  الدولية أيضًا  التجارة  وتُعتبر 
ورؤوس الأموال بين أفراد وحكومات ومنظمات اقتصادية من دول مختلفة ويُنظر إليها  
كعمليات تبادل تجاري بين دولة ودول أخرى، تشمل السلع المادية، والخدمات، والنقود،  

كما يُعرفها البعض بأنها عملية تبادل للسلع والمنتجات والخدمات بين    ،والأيدي العاملة
 ( 2023)عبد الغني،  الدول بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة بين الأطراف المشاركة. 

الإنتاجية   للسلع  الدولية  العلاقات  هى  الخارجية  التجارة  فإن  ذاته  السياق  وفي 
والاستهلاكية والاستثمارات والخدمات والاستشارات في جميع فروعها وهى واحدة من  

الدولية الاقتصادية  المعاملات  دراسة  في  تتخصص  التي  الاقتصاد  حركة و   مجالات 
السلع والخدمات ورأس المال وحركة الأفراد والسياسات التجارية المطبقة من قبل كل  
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بلد كما أن التبادل التجاري هو حركة السلع والخدمات ورأس المال والاستثمار والأفراد  
 (  2018)العدوان،  .في السوق الدولية وفقا للاتفاقيات والسياسات التجارية بين الدول

 : أهمية التجارة الدولية

الدولية وخاصة الصادرات مركز قوة لأي دولة وذلك لأنها تحقق   -1 التجارة  تعتبر 
فائض في الميزان التجاري وتستطيع الدولة من خلال التجارة الخارجية أن تحصل  
على الكثير من السلع والخدمات وبأقل تكلفة ممكنة استنادا إلى مبدأ التخصص  

ادة الدخل القومي للدولة وتساعد في  وتقسيم العمل وتؤدى التجارة الخارجية إلى زي
الآلات   أو  مصنعة  نصف  السلع  استيراد  خلال  من  وذلك  الاقتصادية  التنمية 
السلع   إنتاج  زيادة  إلى  تؤدى  والتي  الإنتاجية  العملية  في  تدخل  التي  والمعدات 

 .والخدمات داخل الدولة، وبالتالي تحقق التنمية الاقتصادية المنشودة 
تعتبر مؤشر على قدرة الدولة الإنتاجية والتنافسية في السوق الدولية وتساعد على   -2

وتعزز   النامية  الدول  اقتصاديات  بناء  في  تساهم  والتي  الحديثة  التكنولوجيا  نقل 
 .التنمية الاقتصادية

تقوم بالمساهمة في تحقيق التوازن في السوق الداخلية للدول ويحدث ذلك نتيجة   -3
 .للتوازن بين الكميات المطلوبة والمعروضة للسلع والخدمات

من   -4 الأفراد  حاجات  وإشباع  بالأذواق  والارتقاء  الأفراد  رفاهية  زيادة  على  تساعد 
 .السلع والخدمات

تساعد على تعزيز البنية الأساسية الدفاعية للدول وذلك من خلال استيراد أفضل   -5
 .ما توصلت إليه العلوم والتكنولوجيا الحديثة 

تعمل على إقامة علاقات صداقة وتعاون بين مختلف الدول وإزالة الحواجز بينها.   -6
 (  2023)عبد الغني، 
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 : عوامل قيام التجارة الدولية

 وفرة الموارد الطبيعية وتباين الظروف البيئية   -1
تتمتع بموارد طبيعية وفيرة كاحتياطات النفط    بعض البلدان مثل دول الخليج العربي

الكبيرة، بينما تفتقر بلدان أخرى، مثل معظم دول أوروبا واليابان، إلى هذه الموارد لكنها  
تتميز بموارد أخرى، كالقوى البشرية المؤهلة القادرة على التصنيع وبالتالي، هناك دول  

ها بشدة؛ وبناءً على هذا التباين،  تمتلك فائضًا من بعض الموارد، ودول أخرى تفتقر إلي
تتجه الدول التي تفتقر إلى موارد معينة إلى شرائها من الدول الغنية بها، ما يؤدي إلى  

 .قيام علاقات تبادل اقتصادي يستفيد منها كلا الطرفين 
التقدم   بفضل  حدة  أقل  المناخ  تأثيرات  أصبحت  فلقد  والمناخ  الموارد  بين  وبالعلاقة 
المناخية من خلال وسائل   العقبات  التكنولوجي؛ فالتقنيات الحديثة تمكنت من تذليل 
مثل الصوبات الزجاجية، التي تتيح الزراعة في درجات حرارة شديدة، سواء كانت مرتفعة  

محاصيل كانت سابقاً محصورة في مواسم معينة طوال  أو منخفضة، ما سمح بإنتاج  
والمنتجات   الطبيعية  الموارد  استهلاك  في  كبيرة  تحولات  الصناعة  أحدثت  كما  العام 

.  الزراعية، حيث أصبح بالإمكان استبدال بعض المنتجات الطبيعية بأخرى صناعية 
 . ( 2003)عبد السلام، 

 وفرة الأيدي العاملة   -2
بعض الدول تتميز بوفرة الأيدي العاملة بينما تعاني أخرى من ندرتها، وهذا التفاوت  

على سبيل المثال تشهد مصر كثافة   ؛ينعكس بوضوح في مستويات الأجور والهجرة
سكانية عالية، مما يخلق وفرة في الأيدي العاملة وانخفاضاً في مستويات الأجور بسبب  
العرض المرتفع للعمال مقارنة بالطلب. على النقيض، تعاني العديد من الدول العربية  

صادية بسبب  النفطية من نقص في الأيدي العاملة، لا سيما بعد ازدهار القطاعات الاقت 
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اكتشاف النفط، مما أدى إلى ارتفاع الأجور والحاجة لجذب العمالة من الخارج؛ هذا  
الانتقال للعمالة من الدول ذات الوفرة إلى الدول ذات الندرة يحقق مكاسب للطرفين؛  
حيث تنتقل العمالة من مناطق ذات أجور منخفضة إلى أخرى ذات أجور مرتفعة، وهو  

ينة على كل من الدول المستقبلة والمرسلة للعمالة، كما  ما يخلق تأثيرات اقتصادية متبا 
تزداد الحاجة أحياناً إلى الأيدي العاملة الماهرة، خاصة في الصناعات التي تتطلب  
الماهرة من   العمالة  الدول لاستقدام  تتوفر محلياً، ما يدفع  مهارات متخصصة قد لا 

 . ( 2003)عبد السلام،   .الخارج 
  حجم رؤوس المال -3

يتطلب القيام باستثمارات جديدة أو التوسع في الاستثمارات القائمة توافر عدة عناصر  
أساسية، يأتي في مقدمتها رأس المال، الذي يعتبر أحد الموارد المكتسبة والمتكونة من  
تراكم نشاطات اقتصادية منتجة سابقة وقد تمكنت بعض الدول، خاصة الغربية عبر  

استفادتها من علاقات اقتصادية غير متوازنة مع مستعمرات  استغلالها للدول النامية و 
الجنوب، من تجميع فوائض رأسمالية ضخمة استثمرتها في تطوير اقتصاداتها وتعزيز  
صناعاتها ويترتب على هذا التدفق آثار متعددة تختلف حسب نوع رأس المال الوارد؛  

ين نقل التكنولوجيا، توفير فرص  فإذا كان الاستثمار أجنبياً مباشراً، فإن الآثار تتنوع ب 
أن تؤثر في   المباشرة  يمكن للاستثمارات غير  بينما  المحلي،  الاقتصاد  عمل، ودعم 
بطرق   الرأسمالية  التدفقات  لإدارة  الحاجة  يعزز  مما  المحلي،  المالي  السوق  استقرار 

)عبد    .تحقق مصالح الأطراف المعنية وتدعم التنمية المستدامة في الدول المستضيفة
 . ( 2003السلام، 
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  تفاوت مستوى الأسعار  -4
 في سياق قوانين العرض والطلب على الصعيد الدولي، إن المستهلك يسعى 

للحصول على السلع بسعر منخفض، بينما يسعى المنتج لتحقيق أعلى سعر يضمن  
له ربحاً أكبر وبما أن تفاوت وفرة وندرة عناصر الإنتاج، سواء الطبيعية أو المكتسبة،  
الدول،   تباين تكاليف الإنتاج والأسعار بين  إلى  يؤدي هذا الاختلاف  واقع ملموس، 

 .ليةومن هنا تنشأ الحاجة للتجارة الدو 
  تكلفة النقل والمواصلات -5

المعدنية والبترولية ومشتقاتها،   الخام مثل المنتجات  السلع، خاصة المواد  العديد من 
تتطلب تكاليف نقل مرتفعة، ولذلك غالباً ما تُقام المصانع بالقرب من مواقع الإنتاج  
لتقليل النفقات؛ مما يتيح تصدير المنتجات بشكل شبه نهائي أو نهائي. كذلك، يؤثر  

تكالي انخفاض  أو  التجارة  ارتفاع  في  الانخراط  في  ما  دولة  قدرة  على  النقل  ف 
جاذبيتها   على  الدولة  داخل  النقل  تكاليف  تؤثر  لذلك  إضافة  الدولية،  والاستثمارات 
المنخفضة أكثر جذباً   النقل  تكاليف  الدول ذات  للاستثمارات الأجنبية، حيث تصبح 

 . (2003م، )عبد السلا   .للشركات الأجنبية، مما يساهم في تعزيز صادراتها

 الاستثمارات كنمط للعلاقات الاقتصادية 

 ماهية الاستثمار 

 ( 2016الصادق، )

يمكن تعريف الاستثمار على أنه عملية اقتصادية مدروسة يقوم بها شخص طبيعي أو  
معنوي، حيث يتم توجيه الأصول المادية أو المالية أو البشرية أو المعلوماتية لتحقيق  
عوائد اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو علمية في المستقبل، يتسم الاستثمار بتدفقات  
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مستمرة تهدف إلى تحقيق قيم تتجاوز القيم الحالية للأصول الرأسمالية، في ظروف  
 .تتسم بأقصى درجات الأمان مع قبول هامش من المخاطر

أما من الناحية اللغوية، فالكلمة "عقد" تعني الربط أو الوصل، حيث يأتي المعنى من  
يُقال "عقد الحبل بالحبل". وفي القوانين الرومانية، استخدمت   ربط شيء بآخر، كما 
كلمة "عقد" للدلالة على العهد، أما في مفهوم الاستثمار اللغوي، فهو طلب الحصول  

ذي يُتوقع الحصول عليه من شيء ما وفي الاقتصاد، يشير  على "الثمرة"، أي العائد ال 
إلى   جديدة  قيمة  إضافة  خلال  من  الاجتماعية  الثروة  زيادة  إلى  الاستثمار  مفهوم 

 .المجتمع
أما عقود الاستثمار، فهى تلك التي تُبرم بين الدولة وأشخاص القانون الخاص، وتتناول  
الأنشطة التي تتماشى مع خطط التنمية الوطنية. وهي تمثل اتفاقيات بين الدولة أو  
هيئاتها وأفراد أو شركات خاصة، تهدف إلى تحقيق أهداف تنموية للبلاد. وقد تشمل  

لطرفين، حيث يلتزم المستثمر الأجنبي بتقديم المساعدة الفنية  هذه العقود التزامات بين ا
 .والمالية لدعم المشاريع الوطنية في مقابل عوائد مالية أو عينية

فيما يخص تعريفات عقود الاستثمار في سياق التحكيم، فهي تتنوع. فقد يُنظر إليها  
على أنها عقد بين شركة وطنية ومشروع أجنبي يعمل في مجال التنمية الاقتصادية  
والاجتماعية، حيث تتطلب هذه العقود استثمارًا طويل الأمد واستغلالًا للموارد الطبيعية،  

 خمة ذات طابع دائم. مما يضمن إقامة مشاريع ض
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 أطراف عقد الاستثمار  

إن عقود الاستثمار كباقي العقود الأخرى تقوم على تقابل إرادتين بهدف إحداث أثر  
قانوني إلا أنها تميز عن بقية العقود الأخرى بعدم تساوي المراكز القانونية لأطرافها،  
بعدة مزايا   يتمتع  العقدية هو طرف سيادي  العلاقة  وسبب ذلك أن أحد أطراف هذه 

داخلي والدولي وهذا الطرف يتمثل في الدولة المضيفة،  أفضليات في إطار القانون ال
يقابل ذلك أن الطرف الثاني في العلاقة العقدية هو شخص خاص أجنبي لا يتمتع  

 حيث: بالسيادة ويعتبر الطرف الضيف في هذه العلاقة،  

الدولة المضيفة للاستثمار: من أجل تحقيق تنميتها الاقتصادية تقوم الدولة بإبرام   -أ
العديد من العقود مع المستثمرين الأجانب بحسب حاجاتها الاقتصادية، وقد تقوم  
بإبرامها بطريقة مباشرة عن طريق ممثليها وهم مثلًا رئيس الدولة أو رئيس الوزراء  

أما بطريقة غير الوزراء  العقود من طرف    أو أحد  إبرام هذه  مباشرة عن طريق 
 إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة التابعة لها.  

( من اتفاقية واشنطن المنشئة لمركز 4وفي السياق ذاته فإنه حسب نص المادة )
"يمتد   أنه  على  تنص  الأولى  فقرتها  في  الاستثمار  منازعات  لتسوية  الدولي 
اختصاص المركز إلى أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات بين دولة  

المتعاقد أو هيئة عامة أو جهاز تابع ل لدولة تقوم الدولة بتحديد أمام  من الدول 
 ( 2016المركز". )الصادق، 

 ويجب هنا توضيح أن مفهوم الدولة كطرف في العقد يختلف عن مفهوم
الدولة كطرف في العقد يختلف عن مفهوم الدولة كأحد أشخاص القانون الدولي  
العام، إذ يستبعد مفهوم أن الدولة هي مجموعة الأفراد التي تقيم بصفة دائمة على  
إقليم معين وتخضع لسلطة حاكمة ذات سيادة ويأخذ بمفهوم الدولة في القانون  
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الدولي الخاص المعاصر، والمتمثل في دخول الدولة في علاقات خاصة كما لو 
أنها أحد الأشخاص الخاصة وما يتبعه من تنازل الدولة عن حصانتها. )الصادق،  

2016  ) 
المستثمر الأجنبي: بشكل عام اتفاقية واشنطن لم تقر أن يكون الطرف الثاني في   -ب

التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار دولة أخرى متعاقدة  
أو غير متعاقدة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها، واشترطت أن يكون الطرف الثاني  

طرف في الاتفاقية سواء كان شخصا طبيعياً    مستثمرًا أجنبيًا ينتمي إلى دولة أخرى 
 ( 2016أو اعتباريًا. )الصادق، 

يستوي أن يكون هذا المستثمر أي المستثمر الأجنبي أن يكون إما شخصًا طبيعيًا  
( من اتفاقية واشنطن حيث جاء في فقرتها 4أو معنويًا، وذلك حسب نص المادة )

الأولى على أنه يمتد اختصاص المركز إلى المنازعات ذات الطابع القانوني التي  
دولة رعايا  واحد  متعاقدة  الدولة  بين  المستثمر    تنشأ  يكون  وقد  أخرى،  متعاقدة 

الأجنبي أي شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بجنسية دولة متعاقدة بخلاف دولة  
)الصادق،   الأجنبي.  المستثمر  لتحديد  كمعيار  حددت  وبالتالي  النزاع  طرف 

 (، وهناك نوعان من الأشخاص كالتالي: 2016
عن   • الأجانب  المستثمرين  لتمييز  به  المأخوذ  المعيار  إن  الطبيعي:  الشخص 

المستثمرين الوطنيين هو معيار الجنسية، والجنسية هي الرابطة القانونية والسياسية  
تلحق   الأجنبية  صفة  فإن  ومنه  معينة،  لدولة  بمقتضاها  الشخص  ينتمي  التي 

سيتها أما في حالة تعدد الجنسية،  بالشخص المتعاقد مع الدولة إذا كان لا يتمتع بجن
فإن القواعد العامة تقضي أنه لا يمكن اعتبار شخص أجنبي عن دولة معينة بسبب  

 ( 2016تمتعه بجنسية دولة أخرى. )الصادق، 
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إن قانون دولة الجنسية المدعى بها هو الذي يحدد ما إذا كان المستثمر يتمتع  
الدولة أولا وتكون للمحاكم سلطة الفصل في موضوع الجنسية في   بجنسية هذه 
حالة إذا ما سكت القانون الوطني عن ذلك، وغالبًا ما تأخذ المحاكم في هذا بما  

ة عن رابطة قانونية أساسها الصلة  أقرته محكمة العدل الدولية بأن الجنسية عبار 
الواقعية بمجتمع معين أي أن المحاكم تأخذ بمعيار الصلة الفعلية للحكم يتمتع  

 . ( 2016الشخص الطبيعي بجنسية دولة معين. )الصادق، 
الشخص الاعتباري: من الممكن أن يكون الطرف الثاني من عقد الاستثمار شخصًا   •

اعتباريًا يكون عبارة عن شركة متعددة الجنسيات أو مشروعًا مشترك، إن الطبيعة  
الخاصة للشخص الاعتباري التي تميزه عن الشخص المعنوي تجعل من تحديد  

لنسبة للدولة المضيفة للاستثمار  جنسية أي إذا ما كان يعتبر أجنبيًا أو وطنيًا با
 ( 2016أمرًا صعبًا.  )الصادق، 

الاعتباري   الشخص  خضوع  في  يشترط  أنه  على  واشنطن  اتفاقية  نصت  وقد 
لاختصاص محكمة المركز فإنه يجب أن يتمتع بجنسية أي دولة عضو خلاف  
بجنسية الدولة الطرف في العقد أي أن الشخص الاعتباري لكي يعتبر أجنبيًا يجب  

 (2016ألا يتمتع بجنسية الدولة المضيفة للاستثمار.  )الصادق، 

 الاستثمار: دوافع 

 (  2008)عبد الله، 

تعد فكرة الحماية القانونية والضمانات التي تتحقق أبرز الأسباب التي تجعل المستثمرين  
الأجانب يقررون مكان يستثمرون في البلدان النامية. وتتمثل هذه الحماية ضد المخاطر  
السياسي   الاستقرار  عدم  مثل  المضيف،  البلد  في  المستثمرون  لها  يتعرض  قد  التي 

لتمييزية والتأميم وقيود التحويل والتحيز القضائي المحلي  وخطر الحرب والممارسات ا
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المستثمر؛ وقد أدى هذا الأمر إلى قيام البلدان النامية بتعديل قوانينها الوطنية   ضد 
المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار بشكل كبير، وإبرام اتفاقات ثنائية تتعلق بتشجيع  
قرارات   بإنفاذ  المتعلقة  الدولية  الاتفاقات  إلى  والانضمام  الثنائي،  الاستثمار  وحماية 

 .والتحكيم في قضايا الاستثمار بين دولة ما ورعايا دولة أخرى  التحكيم الأجنبية
وبما أن الضمانات المحلية للاستثمار غير كافية لتزويد المستثمرين بالقدر الكافي من  
الضمانات والمخاوف من بسط سلطة   المخاوف من عدم كفاية هذه  فإن  الطمأنينة، 
الدولة هي من بين الأسباب التي تدفع إلى البحث عن ضمانات دولية لحماية الاستثمار  

قوم على أساس تلبية مصالح الطرفين، وتشمل بعض  الأجنبي، وذلك لتحقيق توازن ي
العوامل الرئيسية التي تدرجها الدول النامية المضيفة في تشريعاتها لإشعار المستثمرين  

 بالأمان التالي:  
الحوافز اللازمة لجذب الاستثمار الأجنبي في البيئة الاقتصادية العامة، بما في ذلك  ــــ  

السياسي   وتحقيق الاستقرار  الخام،  المواد  وتوافر  السوق،  الاقتصادية، وحجم  التنمية 
والمالي والاقتصادي مثلًا الاتفاقية المبرمة بين السودان والمغرب بشأن تشجيع وحماية  

 الاستثمارات.  
 يجوز لأي من الطرفين الاعتراض في أي مرحلة من مراحل إجراءات التحكيم أو  ـــ لا

تنفيذ قرار التحكيم على أساس أن مستثمر الطرف الآخر في النزاع قد حصل على  
 .تعويض عن طريق التأمين لتغطية جزء من خسائره أو كلها

تستند هيئة التحكيم في قرارها إلى القانون الوطني للطرف المتعاقد، والقانون الوطني   -
للطرف في النزاع الذي تم الاستثمار في إقليمه، وكذلك قواعد تنازع القوانين وأحكام هذه  
الاتفاقية وأي اتفاقات خاصة قد تكون أبرمت فيما يتعلق بالاستثمار ومبادئ القانون  

 .الدولي
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يكون قرار التحكيم نهائياً وملزماً لكلا المتنازعين، ويلتزم كل طرف بإنفاذ قرار التحكيم   -
 .وفقاً لقانونه الوطني

المتعلقة    10وفيما يتعلق بالاتفاقية المبرمة بين السودان وسلطنة عمان، تنص المادة  
بتسوية المنازعات بين المستثمرين والأطراف المتعاقدة على ما يلي: تسوى المنازعات  

الطرف   شركات  أو  ورعايا  متعاقد  طرف  بين  بين    الآخر  المتعاقدالاستثمارية  ودياً 
 الطرفين. 

 أنواع الاستثمار  

المؤسسات،   تطور  في  تدخل  التي  الأساسية  العوامل  أحد  الأجنبي  الاستثمار  يعتبر 
وكذلك الاقتصاد العـام لأي مؤسسـة أو دولة، إلا أن نوع هذه الاستثمارات وتختلف  
باختلاف المعيار الذي يستخدم في تصنيفها، ويتم توضيح أنواع الاستثمار الأجنبي  

 من خلال ما يلي: 

 الاستثمار الأجنبي المباشر:   -أ
هذا النوع من عقود الاستثمار الأجنبي هو عقد يتم بموجبه نقل رأس المال الأجنبي  
إنشاء   عنه  وينتج  والإدارة،  التنظيم  بعناصر  مقترناً  للاستثمار،  المضيف  البلد  إلى 
مشروعات مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي ملكية وحصصاً يتحكم فيها ويديرها أو  

ويعرفها الإدارة  هذه  في  الدول  يشارك  النقد  وفي   يصندوق  الحقوق  منح  إتاحة  بأنها 
في   المصلحة  استمرار  على  ينص  استثماري  عقد  بأنه  يعرفه  له  أيضًا  آخر  تعريف 
مشروع يعمل في إطار اقتصاد مختلف عن اقتصاد المستثمر، بهدف تخويل المستثمر  

 ( 2005)عبد العظيم، حق المشاركة الفعالة في إدارة المشروع.  
هو إقامة مشروعات مملوكة ملكية كاملة لمستثمرين أجانب أو ملكية حصص لهم،  
بحيث تمكنهم من السيطرة على إدارة هذه المشروعات، أو تعطيهم حق المشاركة في 
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الإدارة، كما ويقوم المستثمرين الأجانب بهذا النوع من الاستثمار من خلال إيجاد فروع  
للشركات الأصلية أو شركات تابعة أو شركات مشتركة، وهناك من عرف الاستثمار  
مشروعات   أو  على شكل شركات  يتم  الذي  الاستثمار  "ذلك  بأنه:  المباشر  الأجنبي 

، بناءً على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف،  تؤسس في البلدان المضيفة للاستثمار
فإن   وعليه  العالمية،  التجارة  منظمة  أو  المضيف،  للبلد  الوطنية  القوانين  بموجب  أو 
الاستثمار الأجنبي المباشر يكون عندما يمتلك مستثمر مقيم في دولة ما)بلده الأم(  

 (2020إنتاجًا في بلد آخر )البلد المضيف( بقصد إدارته. )داخل، 
كما يعرّف بعض الاقتصاديين معنى الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه التملك الجزئي  
إدارة   في  والمشاركة  أجنبي،  مستثمر  قبل  من  معين  في مشروع  الكلي لاستثمار  أو 
الكاملة على   المشترك، والسيطرة  المشروع مع المستثمر المحلي في حالة الاستثمار 

 ( 2005)عبد العظيم،  المطلقة للمشروع الاستثماري. الإدارة والتنظيم في حالة الملكية  

أنـه:   على  الاقتصادية  والتنمية  التعاون  بمنظمة  تعريف  هناك  ذلك  إلى  وبالإضافة 
"استثمار طويل الأجل يتضمن مصلحة دائمة وسيطرة من كيان مقيم في اقتصاد ما  
متمثلًا بالشركة المقر على مشروع مقام في اقتصاد آخر. أما صندوق النقد الدولي فقد  

% أو أكـثر    20بأنه مباشر حين يمتلك المستثمر  اشترط لاعتبار الاستثمار الأجنبي  
المساهمة.   غير  الشركة  في  النسبة  هذه  يساوي  ما  أو  المساهمة،  الشركة  أسهم  من 

  (، وينقسم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ثلاثة أقسام:2020)داخل، 
 الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص: يظهر هذا النوع ضمن قطاع المنتجات   •

الأولية بالدول النامية، وخصوصاً في قطاع استخراج المواد الأولية، وقد حقق هذا  
بأقل   النامية  للدول  الطبيعية  الموارد  استنزاف  نتيجة  ضخمة  أرباحاً  الاستثمار 
الأثمان، وعلاوة على ذلك يُعد هذا النوع هو الأكثر تفضيلًا من قبل المستثمر  
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الأجنبي؛ وذلك لأنّ المستثمر الأجنبي يتمتع بكامل الحرية في الإدارة والتسويق،  
كما أن له الحق في إنشاء فروع للإنتاج والتسويق في أماكن أخرى، وهذا الشكل  
يضع الدول النامية أمام حيرة في الإقبال عليه؛ وذلك خوفًا من التبعية الاقتصادية  

الأجن  الشركات  سيطرة  عن  إلى  الناتجة  تقود  والتي  المحلية  الأسواق  على  بية 
 ( 2020الاحتكار. )داخل، 

المشروعات المشتركة )الاستثمارات الثنائية(: يقوم هذا النوع على أساس مشاركة  •
الدول النامية للمستثمر الأجنبي في المشروعات الاقتصادية المقامة على أراضيها،  
أي أنه خليط من رأس المال المحلي ورأس المال الأجنبي، ويمتاز بكونه يقلل من  

تصاد الوطني بالقدر الذي يحصل عليه المستثمر  الأعباء المالية التي يتحملها الاق
 . (2020المحلي نتيجة مشاركته في المشروع الاستثماري. )داخل، 

الشركات متعددة الجنسيات: لقد تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم الشركات   •
متعددة الجنسيات؛ ولعل من أبرز التعريفات أنها الـشركة المتعـددة الجنـسيات هـي  

نشاطات اقتصادية متعددة في مجالات   شـركة مقرهـا الرئيسـي فـي الدولـة الأم، ولها 
تجارية وصناعية وماليـة، وعمليـات موزعـة علـى أكثـر مـن دولـة سـواء عن طريق  
مشاريع خاصة أو شركات تابعة، وكثيرًا ما تندمج مع شركات من دول أخرى،  
وتلعب دورًا في التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر في مجموعة كبيرة من  

 ( 2020ن. )داخل، البلدا
وفي حقيقة الأمر إن استخدام لفظة "الشركة متعددة الجنسيات" غير صحيح من  
الناحية القانونية؛ لأنه لا ينصرف إلى شركة واحدة، إنما هناك عدة شركات مستقلة  
قانونًا تعمل كل منها في دولة مختلفة، مما يعني اختلاف جنسية كل منها عن  

بر  ببعضها  الشركات  هذه  ارتباط  ولكن  جعلها  الأخرى،  واقتصادية  قانونية  وابط 
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الجنسيات.   الشركة متعددة  تشكل مجموعة شركات واحدة مما أطلق عليها اسم 
 ( 2020)داخل، 

العالمية   الحرب  بعد  تتزايد  بدأت  المباشر  الاستثمار  عقود  أهمية  أن  الملاحظ  ومن 
الثانية، حيث أقبل المستثمرون على الاستثمار المباشر لعدة أسباب، ودعمته البلدان  
النامية، مما جعله أكثر أهمية من الاستثمار غير المباشر الذي كان هو السائد قبل  

المستثمرين الأجانب الحق في إدارة وتوجيه المشاريع  ذلك الوقت. وذلك لأنه يعطي  
الاستثمارية بما يحقق مصالحهم الخاصة، بل ويمنحهم الحق في اختيار المشاريع التي  
يستثمرون أموالهم فيها من بين القطاعات التي تطرحها الدولة، واختيار الشركاء أو  

من الاستثمار، وأيضاً لأن  إقصاء الشركاء المحتملين في المشروع, وتفضيل هذا النوع  
توظيف رأس المال في الاستثمار المباشر، خاصة في القطاع الإنتاجي، أكثر انتهازية،  
بالتضخم   مباشرة  يتأثر  الطويل، ولا  المدى  أكبر على  تحقيق مكاسب  إمكانية  ولديه 
النقدي، بل هو سلاح أكثر فعالية ضد التضخم من الاستثمار غير المباشر. وتكمن 

هذا النوع من الاستثمار بالنسبة للبلد المتلقي في استيراد رؤوس الأموال والخبرات  مزايا  
الفنية والإدارية من الخارج، وهو لا يؤدي فقط إلى تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص  
عمل جديدة من خلال استخدام الخبرات وأساليب الإنتاج الحديثة، بل إنه لا يفرض  

 ( 2010)محمد،   .ا الصدد عبء ديون على الدولة في هذ 

 الاستثمار الأجنبي غير المباشر  -ب
يتميز هذا النوع من الاستثمار بأن دور المستثمر الأجنبي يقتصر على مجرد توفير   

رأس المال لجهة معينة في البلد المضيف للقيام بالاستثمار، دون أن تكون له سيطرة  
أو إشراف على المشروع، وغالباً ما يكون في شكل قروض تقدمها جهات خاصة أو  

 ( 2006)الأسعد،   .و تأخذ شكل شراء سنداتأفراد، أو أسهم دولية طويلة الأجل أ
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يُقصد به الاستثمارات التي يحصل فيها المستثمر على عائد رأسمالي، دون أن تكون  
المهارات  الاستثمارات  أثر هذه  تنتقل على  المشروع، ولا  السيطرة على  والخبرات   له 

الفنية والتكنولوجيا الحديثة المرافقة لرأس المال، كما هو الحال في الاستثمار الأجنبي  
المباشر   غير  الأجنبي  الاستثمار  مفهوم  بأن  القول  يمكن  ذلك  على  وبناء  المباشر؛ 
يتصل  وبشكل خاص بالاستثمارات المالية شكل الاستثمار في محفظة الأوراق المالية،  

ة لشراء الأوراق المالية والتي تصدرها الهيئات العامة أو الخاصة في  أي تلك الموجه
ارة المشروع أو اتخاذ القرارات أو  الدول النامية، والتي تشترط ألا يكون للأجانب حق إد

في   الحق  لهم  يكون  حين  في  باستثماراتها،  المرتبطة  المشروعات  تلك  على  الرقابة 
 الحصول على عائد نظير مشاركتهم. 

 ( 2020)داخل، 
لذلك   المالية  الأوراق  في  الاستثمار  يشمل  المباشر  غير  الأجنبي  الاستثمار  مفهوم 
يصنف الاستثمار المالي الأجنبي ضمن الاستثمار الأجنبي غير مباشر،  والذي يعرف  
بأنه توظيف الأموال التي تعود لمستثمرين أجانب في أسواق الأوراق المالية الموجودة  

ا القانونية للمستثمرين الأجانب من الاستثمار في الأوراق  في الدول التي تسمح تشريعاته
المالية المتداولة في الأسواق المالية التي يسمح للمستثمر باقتنائها مالكاً لأصول ثابتة  
ومتداولة للشركات التي تعود لها هذه الأسهم؛ الأمر الذي يمنحه الحق في البيع كلما  

ة قياساً بسعر الشراء في حال إذا كان هذا  أصبحت أسعار الأسهم التي اقتناها مرتفع
 (2020المستثمر من النوع الذي لا يحتفظ بملكية الأسهم. )داخل، 

بها وثائق   بالسندات، والتي يقصد  المالية، والتي تتمثل  الثاني من الأوراق  النوع  أما 
مديونية يتم طرحها من قبل الشركات المساهمة التي تتداول أوراقها في الأسواق المالية،   
والتي تلجأ هذه الشركات الى طرح هذه السندات في السوق المالية طلبًا للتمويل للقيام  
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بالتوسعات الاستثمارية الناتجة عن تزايد الطلب على منتجاتها متى كانت غير قادرة  
على توفير المتطلبات المالية اللازمة لتمويل الاستثمار الجديد، إضافة إلى أن إدارة  
مالكين   بدخول  المالكين  بدوافع من  الخاصة لا ترغب  ملكيتها  الشركات وبحكم  هذه 

الى تجنب طرح الأسهم الجديدة للتمويل، الأمر الذي قد    جدد؛ لذلك تلجأ هذه الشركات
ليعاد   توزيعها  الواجبة  الأرباح  في  حقهم  عن  يتنازلوا  أن  الى  أحيانًا  المالكين  يدفع 
استثمارها بهدف تفادي طرح أسهم جديدة والسماح بدخول مالكين جدد لما قد ينطوي  

 (2020  على ذلك من تبعات غير مقبولة من قبل المالكين. )داخل، 

وعامةً يمكن القول أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر هو ذلك النوع من الاستثمار  
الذي يقتصر على انتقال الأموال النقدية، بحيث لا يترتب عن هذا الاستثمار إنشاء أو  
تملك شركات أو منشآت أو محال تجارية في دولة ما،  وإنما يتم استثمار الأموال في  

ئدات ثابتة في صورة فوائد أو في شراء أسهم في شركة  منح القروض التي تعطي عا
ما أو المضاربة على شراء الأسهم أو السندات وغيرها من الأوراق المالية،  ويكون لها  
صورتان الأولى تتمثل في شكل القروض المقدمة من قبل الأفراد أو الهيئات الخاصة  

وال الأسهم  في  الاكتتاب  والثانية  الأجنبية،  الشركات  الدولة  أو  تصدرها  التي  سندات 
 ( 2020المضيفة للاستثمار أو هيئاتها. )داخل، 

هو  المباشر  وغير  المباشر  الاستثمار  عقود  بين  يميز  الذي  المعيار  فإن  وبالتالي، 
السيطرة على الاستثمار وإدارته. فالأول يتسم بإمكانية سيطرة المستثمر الأجنبي على  
الأصول الحقيقية وإدارتها وامتلاكها، في حين أن الثاني لا ينطوي على أي نوع من  

رد ظاهرة مالية، تنقل ملكية الموارد من جهة إلى أخرى  السيطرة أو الإدارة، فهو مج
وإذا كانت التفرقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي غير المباشر  
فإن   للموارد،  الأمثل  الاستغلال  ويضمن  بطبيعته  منتج  الأول  أن  أساس  على  تقوم 
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علمي  بحث  أساس  على  إلا  النامية  البلدان  في  يستثمرون  لا  الأجانب  المستثمرين 
متعمق في الجدوى الاقتصادية للمشروع وكافة الخيارات الفنية المتاحة فهم لا يستثمرون  
أموالهم وخبراتهم في البلدان النامية، إلا على أساس بحث علمي متعمق في الجدوى  

ر لديهم من خبرات تنظيمية ومالية وفنية وإدارية وتسويقية  الاقتصادية للمشروع، وما يتوف
التي   الاجتماعية  المنافع  التنمية، فضلا عن  من أجل  بشدة  النامية  البلدان  تحتاجها 
تفوق بكثير أي منافع خاصة تعود على المستثمر الأجنبي نفسه. وهو مفضل لدى  

رأسمالية ذات   إنشاء أصول  إلى  يؤدي  النامية لأنه  ثابت، على عكس  البلدان  دخل 
 ( 2005الاستثمار غير المباشر الذي يفتقر إلى كل ذلك. )عبد العظيم، 

 منازعات الاستثمارات الدولية  

 ( 2005)الأسعد، 
  الخصوصية المستمدة من أطراف النزاع-أ

أهم خصوصية من خصوصيات مجال منازعات الاستثمار ترجع إلى الطبيعة الخاصة  
لأطراف النزاع، فنوعية هذه الأطراف تتميز بعدم التساوي فأحدهما هو شخص سيادي  
يتمتع بمزايا خاصة، سواء في إطار القانون الداخلي أو في إطار القانون الدولي العام،  

اع فهو عادة شخص  الثاني  الطرف  قوته  أما  الرغم من  يتمتع على  أجنبي لا  تباري 
الاقتصادية والمالية بأية سيادة أو ميزة، فكل منهما ينتمي إلى نظام قانوني مختلف  
عن الآخر وبالتالي فإن هذه الأطراف تتمثل في كل من الدولة أو أحد الهيئات العامة  

لدولة أخرى من جه التابع  والمستثمر الأجنبي  لها من جهة،  ثانية، وسيتم  التابعة  ة 
 توضيحها كما يلي:  
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  الدولة أو أحد هيئاتها العامة كطرف في النزاع-1
إن ما يميز منازعات الاستثمار يتمثل في وجود الدولة أو أحد هيئاتها الاعتبارية العامة 
في هذه المنازعات مما يضفي على النزاع طابعًا خاصًا، فلم يعد يقتصر دور الدولة  
الحديثة على ما كان يسمى قديما بالدولة الحارسة وإنما تطور دور الدولة في الوقت  

قديمًا، حيث بدأت هذه الدولة ترتاد العديد من الأنشطة الخاصة  الحاضر عما كان عليه  
وتتدخل في مختلف المجالات الاقتصادية، وقد ترتب على ذلك تطور وتغير في العديد  
وتعد   الماضي  في  الدولة  وتنظم دور ونشاط  كانت تحكم  التي  والقواعد  المبادئ  من 

دخلت فيها الدولة فهي في سبيل  التجارة الدولية والاستثمار من أهم المجالات التي ت 
تنميتها بحسب   تحقيق  الأجانب  المستثمرين  مع  العقود  من  العديد  تبرم  الاقتصادية 

حاجتها لتنفيذ خططها الاقتصادية وهى قد تقوم بإبرام هذه العقود إما بطريقة مباشرة  
أو   بإبرامها،  الوزراء  أحد  أو  الوزراء  رئيس  أو  الدولة  رئيس  يمثلها  من  قيام  بواسطة 

سسات أو الهيئات العامة التابعة لها بإبرامها  بطريقة غير مباشرة تتمثل بقيام إحدى المؤ 
وعليه فإن الدولة كطرف في منازعات الاستثمار هي الدولة بمفهومها المعروف في  
إطار القانون الدولي العام )الدولة ذات السيادة( وهى قد تتعاقد مع الطرف الأجنبي  

مباشر بواسطة حكومتها، أو تلجأ إلى التعاقد معه بواسطة إحدى  المستثمر إما بشكل  
إليها،   التابعة لها مع انص ارف الآثار المترتبة على التعاقد  المؤسسات أو الأجهزة 
طالما أن هذه الأجهزة تقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة دون أن يؤثر في ذلك تمتع أو  

 ( 2005)الأسعد،  ة المستقلة. عدم تمتع هذه الهيئات بالشخصية القانوني
إن وجود الدولة أو أحد هيئاتها الاعتبارية العامة طرفًا في منازعات الاستثمار يضفي  
على هذا النوع من المنازعات طابعًا خاصًا يستلزم المعاجلة المتأنية حتى لا يفقد اللجوء  
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إلى القضاء الوطني فاعليته في هذا المجال وتنهار إحدى الضمانات الهامة التي يعول  
 ( 2002عليها المستثمر الأجنبي. )الجازي، 

  المستثمر الأجنبي كطرف في النزاع-2
الدول   بين  الاستثمار  عن  الناشئة  المنازعات  بتسوية  الخاصة  الاتفاقية  في  جاء  لقد 

بواشنطن في تعريفها للمستثمر    1965مارس    18ورعايا الدول الأخرى المنعقدة في  
والتي تنص على: "يقصد بمواطن الدولة المتعاقدة    2الفقرة    25الأجنبي وذلك في المادة  

  :الأخرى ما يأتي
أي شخص طبيعيي يتمتع بجنسية دولة متعاقدة بخلاف الدولة طرف النزاع يوم   •

 اتفاق الأطراف بقبول بالتوفيق أو التحكيم لفض النزاع. 
أي شخص اعتباري حاصل على جنسية دولة متعاقدة غير طرف في النزاع في   •

وأي شخص   للنزاع  التحكيم  أو  التوفيق  تقديم طلب  الأطراف على  موافقة  تاريخ 
اعتباري يتمتع بجنسية دولة متعاقدة طرف في النزاع في هذا التاريخ والذي نتيجة  

مواطن لدولة متعاقدة أخرى  لسياسة معاملة الأجانب اتفق الطرفان على معاملته ك
 ( 2004)عبد العزيز،   .تحقيقًا لأغراض هذه الاتفاقية

  الخصوصية المستمدة من أسباب النزاع-ب
لعدم التكافؤ في المراكز القانونية    رًا تتميز منازعات الاستثمار بطبيعة خاصة ومعقدة نظ

ترتبط   والتي  فيها  والاقتصادية  القانونية  العناصر  وامتزاج  لتداخل  وبالنظر  لأطرافها 
وتساهم بشكل دقيق في نشوء هذه المنازعات، فالمنازعات التي تنشأ عن الاستثمار  

المنشئة   لها فقد  ليست من نوع واحد ولا تستند إلى سبب واحد وإنما تتعدد الأسباب 
 تكون بسبب الدولة المضيفة للاستثمار، أو بسبب المستثمر الأجنبي، حيث:  
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  النزاع الناشئ بسب الدولة المضيفة للاستثمار-1
قد تقوم الدولة المضيفة للاستثمار أحيانًا باتخاذ إجراءات انفرادية من شأنها التسبب  
في قيام النزاع بينها وبين المستثمر الأجنبي، ويمكن القول أن هناك نوعين من هذه  
التغيير التشريعي الذي تقوم به   النوع الأول في التعديل أو  الإجراءات؛ حيث يتمثل 

مار، فقد تقوم أحيانا بإحداث تغييرات في قوانينها وتشريعاتها  الدولة المضيفة للاستث
سواءً على صعيد التشريعات الضريبية أو الجمركية أو التشريعات المتعلقة بالاستثمار،  
حيث يوليها المستثمر الأجنبي عناية خاصة والتي من شأنها أن تؤثر في حقوق هذا  

   .زعزعة استقرار المشروع الاستثماري   الأخير وتزيد من مخاوفه بحيث تساهم بدورها في
 ( 2010)محمد، 

أما النوع الثاني فيتمثل في استيلاء الدولة المضيفة على الاستثمارات الأجنبية وذلك  
أن الأمر لا يقتصر على إحداث تغييرات تشريعية فقط، بل يتعداه إلى قيام الدولة بما  
تملك من سلطة بالاستيلاء على المشروع الاستثماري دون تعويض بالإضافة إلى طرد  

 ضيها. المستثمر الأجنبي من أرا 
والمستثمر   للاستثمار  المضيفة  الدولة  بين  الاستثمار  منازعات  قيام  إسناد  يمكن  لا 
الأجنبي إلى قيام الدولة بانتهاك حقوق المستثمر الأجنبي أو خرق الالتزامات الملقاة  
على عاتقها تجاهه، بل قد تعود أسباب تلك المنازعات إلى المستثمر الأجنبي نفسه  

 ( 2014لتي يجب عليه القيام بها. )بوختالة، عن طريق خرقه للالتزامات ا
وإذا كانت الالتزامات التي يجب على المستثمر الأجنبي التقيد بها تتمثل على سبيل   

أنشأ استثماره من أجل تحقيقه، والتزامه   الذي  للهدف  بالحد الأدنى  المثال في وفائه 
بتدريب العمالة الوطنية للدولة المضيفة لاستثماره ومدهم بأحدث التقنيات في القطاعات  

راته وفي إعلام الدولة المضيفة لاستثمار بكافة الأمور والأحداث  المنشأة فيها استثما
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المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستثماره واطلاعها على جميع التطورات الدولية  
التي تؤثر على الاستثمارات، فإن عدم تقيده بهذه الالتزامات قد يدفع بالدولة المضيفة  
لاستثماره إلى القيام بإجراءات من شأنها حماية مصلحتها العامة ومصلحة مواطنيها  

 ( 2008ر سلبا عليهم وعلى الاقتصاد الوطني لها. )قاسم، من أي أضرار قد تؤث



 
 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع

 المنهجية وتحليل النتائج  
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ي  المنهج
 الوصف 

المنهج   وينقسم  الظواهر؛  يقوم بوصف  الذي  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  اعتمدت 
الوصفي إلى طريقتين الأولى طريقة البحوث المسحية والأخرى طريقة دراسة الحالية،  
وهنا سيتم استخدام الطريقة الثانية من المنهج الوصفي وهى دراسة الحالة؛ حيث يعرف  

مرتكز على معلومات كافية عن ظاهرة أو موضوع  بأنه أسلوب من أساليب التحليل ال
محدد خلال فترة أو فترات زمنية معلومة، وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية  

 يتم تفسيرها بطريقة موضوعية. 

يُستخدم هذا المنهج من أجل دراسة الأوضاع الراهنة للظواهر من حيث خصائصها  
وأشكالها، وعلاقاتها والعوامل المؤثرة في ذلك واستخراج الاستنتاجات ذات الدلالة أي  
أن المنهج الوصفي لا يقتصر على وصف ظاهرة معينة، وإنما يتعدى ذلك إلى اكتشاف  

 تتصل بها وتفسيرها والقوانين التي تحكمها.   الحقائق وآثارها، والعلاقات التي

بالدراسة من خلال    المتعلقة  الصحيحة  القرارات  اتخاذ  في  الوصفي  المنهج  ويساهم 
تتم   أن  الوصفي  المنهج  يمكن عن طريق  بها.  الخاصة  والشروح  الإيضاحات  تقديم 
صياغة الآراء والخبرات لوضع الخطط والتصورات المستقبلية لمواجهة بعض الظواهر  

 الخطيرة.  

ي  
 المنهج القانون 

يُعتبر منهج التحليل القانوني من أبرز المناهج البحثية في العلوم القانونية، حيث يقوم  
الباحث بتقسيم المشكلة القانونية إلى أجزاء محددة لتمكينه من تحليل كل جزء بشكل  
منفصل ويهدف هذا المنهج إلى الوصول إلى حلول فعّالة للمسائل القانونية المطروحة  

 تية:  قانوني على حدة وتكمن أهميته في النقاط الآ من خلال فهم كل قسم 
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تفصيلية،   .1 أجزاء  إلى  المشكلة  تقسيم  من خلال  القانونية:  للمسائل  تحليل عميق 
 .يساعد المنهج في تقديم حلول متكاملة تستند إلى تحليل شامل

تحقيق الدقة والوضوح: تقسيم المشكلة يساعد في فهم كل جانب منها بعمق، مما  .2
 .يسهم في تحديد النقاط الرئيسية التي تحتاج إلى معالجة 

تيسير التقييم والمقارنة: يسمح المنهج بمقارنة الحلول المختلفة استنادًا إلى أدلة   .3
 قانونية واضحة، مما يُساعد في اختيار الحل الأنسب. 

 أدوات جمع المعلومات  

جمع  تُ  خلالها  من  يتمُّ  التي  "الطُّرق  بأنها:  العلمي  البحث  في  الدراسة  أدوات  عرف 
المعلومات والبيانات المتعلقة بالبحث، والتي تُساعد في دراسة وتحليل مُشكلة البحث،  

 وبعد ذلك التوصل إلى النتائج".  

يستخدم أكثر من طريقة أو أداة لجمع المعلومات لحل مشكلة الدراسة والإجابة عن  
أسئلتها أو فرضياتها، وتعتمد هذه الدراسة في أدواتها على تجميع البيانات من الكتب  
والدراسات السابقة والأبحاث العلمية ومواقع الإنترنت، بالإضافة إلى المجلات العلمية  

موضوع محل البحث، علاوة على الاستعانة بالمصادر الثانوية   والمقالات المتعلقة بال
The Secondary Source.  
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 تحليل النتائج 

 التحكيم كوسيلة لفض نزاعات الاستثمار الدولي  
إن توضيح حقوق المستثمرين والتزاماتهم ضمن تشريعات الدولة المضيفة واتفاقيات  
الاستثمار لا يحقق وحده الطمأنينة الكاملة للمستثمرين؛ بل يجب وجود آليات فعّالة  
لحماية هذه الحقوق عند الإخلال بها ولهذا السبب، يعتبر التحكيم وسيلةً مفضلةً لحل  

حي الاستثمارية،  مقارنةً  المنازعات  وخصوصية  وسرعةً  حياديةً  أكثر  بيئةً  يوفر  ث 
سمعة  وحماية  المعاملات  سرية  على  الحفاظ  في  يساعد  مما  الوطني،  بالقضاء 
المستثمرين. كذلك، يسهم التحكيم في تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في الدول النامية،  

 .الاقتصادي  التي تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية كوسيلة للنمو
المقدمة  الحماية  بمدى  الأجنبية  الاستثمارات  حجم  نمو  يرتبط  أخرى،  جهة  من 
آليات   لتوفير  المضيفة  الدول  تسعى  جاذب،  استثماري  مناخ  ولضمان  للمستثمرين؛ 
تسوية عادلة للنزاعات التي قد تنشأ بسبب تغييرات سياسية أو تشريعية. ويُفضّل التحكيم  

خشى المستثمرون من انحياز المحاكم الوطنية  كخيار بديل عن القضاء الوطني، حيث ي
من   المستثمرين  تُمكّن  إجرائيةً  ضمانةً  التحكيم  يوفر  وبهذا  المضيفة،  الدولة  لصالح 

 (  2016الحصول على حقوقهم بفعالية وحيادية. )محمد، 

 نماذج لبعض المراكز الدولية لتسوية منازعات الاستثمارية  

 : (2023)الكثيري، 
ثمة العديد من المراكز الدولية المعنية بتسوية المنازعات الاستثمارية والتي تعتبر نماذجًا  
الدولية   الاقتصادية  المنازعات  واستقرار  إرساء  أجل  من  الدولي  التحكيم  في  رائدة 

 ويعرضها الباحث في النقاط التالية الذكر:  
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  محكمة لندن للتحكيم الدولي -1
التجاري   التحكيم  مجال  في  الرائدة  المؤسسات  من  الدولي  للتحكيم  لندن  محكمة  تعدّ 

سنويًا نزاع  آلاف  سبعة  عن  يزيد  فيما  الفصل  تتولى  إذ  هذه  و   ، والاستثماري،  تتميز 
المحكمة بدعمها للتحكيم كوسيلة أساسية لتسوية النزاعات، إلى جانب الوسائل البديلة  

تضم المحكمة نخبة من خبراء التحكيم  و   الأخرى، وذلك من خلال مجالس منتشرة عالميًا 
 .الدوليين، وتتم عمليات تعيين المحكمين وفقًا لقواعد وأنظمة المحكمة

  غرفة التجارة الدولية بباريس -2
بباريس في يونيو   التجارة الدولية  كمؤسسة دولية خاصة غير    1920تأسست غرفة 

يضم غرف   عالميًا  اقتصاديًا  اتحادًا  تُعد  الحكومات.  من  معونات  تتلقى  لا  حكومية 
البحري  النقل  وقطاعات  والمصارف،  الصناعات،  واتحادات  الغرفة  و   التجارة،  تقدم 

التحكيم والمصالحة، خاصة في منازعات التجارة والاستثمارات الدولية، وقد   خدمات 
تنظر سنويًا   إذ  تعرض عليها،  التي  النزاعات  ملحوظًا في عدد  ارتفاعًا    فيماشهدت 

قضية الألف  بباريسوتتمثل    يقارب  الدولية  التجارة  غرفة  في  التحكيم  في    إجراءات 
   التالي:  

 .اتفاق الطرفين على إحالة النزاع للتحكيم في غرفة التجارة الدولية •
 .أن يكون النزاع ذا طابع تجاري  •
أن يكون النزاع دوليًّا، ويتحقق الطابع الدولي بوجود عنصر أجنبي مثل اختلاف   •

 .جنسية الأطراف
قامت الغرفة بدور محوري في التحكيم الاستثماري وأرست مبادئ مهمة فيه، منها  وقد 

قضايا بارزة مثل نزاع الشركات الأمريكية والكندية واليونانية، وأيضًا قضية شركة "تارف"  
 ضد الحكومة السودانية المتعلقة بإعادة توطين أهالي وادي حلفا 
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 : American Arbitration Association (AAA)) معية التحكيم الأمريكيةـ ج3
الأمريكية التحكيم  التحكيم   جمعية  مجال  في  ربحية  غير  حكومية  غير  منظمة  هي 

  35ووسائل تسوية المنازعات البديلة، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة نيويورك، وفي  
بالعالم   التحكيم  منظمات  أكبر  من  وتعد  الكبرى،  الأمريكية  المدن  في  إقليمي  مكتب 

م، بهدف تقديم  1926بالنظر إلي عدد القضايا التي تشرف عليها، وقد أنشأت عام  
والأفراد   والمحاميين  المشروعات  مديري  إلي  المنازعات  بتسوية  المتعلقة  الخدمات 
والشركات والجمعيات التجارية والنقابات والمستهلكين والمحليات، وتمسك الجمعية ملفاً  

 .بأسماء خمسة وخمسين الف محكم، منهم ثلاثة الف محكم للتحكيم الدولي
 كانت تُعرف سابقًا باسم   ـ لجنة الصين للتحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي:4

م في إطار  1956في أبريل   CIETAC لجنة التحكيم للتجارة الخارجية، وقد تم إنشاء
وفقًا للقرار المتعلق بإنشاء لجنة   (CCPIT) المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية 

  6تحكيم التجارة الخارجية داخل المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية المعتمد في  
 . لمجلس إدارة الحكومة، ويقع مركزها الرئيسي في بكين  215في الدورة  1954مايو 

بسنغافورة ـ  5 الدولي  التحكيم   Singapore International Arbitration مركز 
Centre (SIAC) : 

منظمة تحكيم دولية غير هادفة للربح، مقرها سنغافورا، والتي تدير عمليات التحكيم    وه
الأونسيترال وقواعد  بها  الخاصة  التحكيم  قواعد  تم   UNCITRAL بموجب  للتحكيم. 

ويقع في ماكسويل تشامبرز، كما تعد سنغافورة عضواً    1991يوليو    1تأسيسها في  
لتنفيذ اتفاقيات التحكيم الأجنبية؛ بما يجعل أحكام    1958في اتفاقية نيويورك للتحكيم  

 .دولة حول العالم 150التحكيم الخاص بمركز سنغافورا نافذه في أكثر من 
 

https://www.adr.org/
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 : دور مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدوليـــ 6
القانونية   اللجنة  توصية  ضوء  في  الدولي  التجاري  للتحكيم  القاهرة  مركز  تأسس 

بمؤتمر باندونغ    1956الاستثمارية للدول الآسيوية والأفريقية، التي تم إنشاؤها عام  
أُنشئ المركز بناءً على قرار صادر عن اللجنة في يناير  ، وقد  وتعمل من نيودلهي

 :، ليعزز تسوية المنازعات التجارية الدولية والاستثمارية، وقدم مبادئ مهمة منها1978
حرية إنهاء العقد: يُمنح المتعاقد الذي يمتلك شرطًا لإنهاء العقد بقرار فردي دون   •

 .حاجة للاحتجاج بالقوة القاهرة أو الظروف الطارئة
من القانون المدني المصري    147التزام بالعقد كشريعة للمتعاقدين: تطبق المادة   •

في التحكيم، ما يعني الالتزام الكامل ببنود العقد إلا في حالات اتفاق الطرفين أو  
 .لأسباب قانونية

 Dubai International Arbitration Centre) ـ مركز دبي للتحكيم الدولي 7
(DIAC) : 

هيئة مستقلة دائمة غير ربحية تهدف إلى   (DIAC) يعتبر مركز دبي للتحكيم الدولي
توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التجارية محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً، وتشمل  
التجارية   التحكيم في النزاعات  المركز الإشراف على إجراءات  التي يقدمها  الخدمات 

  محكمين والوسطاء.وتعيين المحكمين واختيار مكان التحكيم وتحديد أتعاب ال

 دور المجلس العربي لتسوية منازعات الاستثمار ـ 8
الدول   ومواطني  العربية  الدول  بين  الاستثمارية  النزاعات  لتسوية  المجلس  هذا  نشأ 

الاقتصادية   الوحدة  مجلس  لاتفاقية  وفقًا  للتوفيق  و المتعاقدة  بوسائل  المجلس  يتمتع 
العربية، ويشترط لاختصاصه لتعزيز الاستثمارات  النزاع    والتحكيم، ويهدف  أن يكون 

 .للمجلس  اتفاق الأطراف كتابةً على اللجوءإلى جانب  قانونيًّا ومتصلًا بالاستثمار
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 (ICSID) دور المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارـ 9
اتفاقية واشنطن عام   الدولي  البنك  لتسوية  1965أنشأ  الدولي  المركز  التي أسست   ،

يوفر المركز وسائل التحكيم  و   منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى 
موافقة    والتوفيق لحل المنازعات الاستثمارية عبر لجان مستقلة، ويتطلب اختصاصه

أن يكون النزاع بين دولة متعاقدة ومواطن من  و   الأطراف كتابةً على اختصاص المركز
 (  2023. )الكثيري، أن يكون النزاع قانونيًّا ومتعلقًا بالاستثمارو  دولة أخرى متعاقدة 

 Vienna International Arbitration Centre ـ مركز التحكيم الدولي بفيينا10
(VIAC) : 

يُمثل مركز التحكيم الدولي بفيينا واحد من أهم مراكز التحكيم في أوروبا، تم تأسيسه  
بالنزاعات    1975عام   ويختص  النمساوية،  الفيدرالية  الاقتصادية  الغرفة  من  كقسم 

 التجارية الإقليمية والدولية. 
 :the German Institution for Arbitration (DIS) ـ المعهد الألماني للتحكيم11

 عند تأسيس لجنة   1920ويقع في مدينة قولونية الألمانية، تأسس عام 
الألمانية الألمانية  1992في  و (DAS)   التحكيم  التحكيم  لجنة  اندماج  ومعهد    بعد 

على   التجارية  النزاعات  بنظر  يختص  حيث  الحالي،  شكله  اتخذ  الألماني  التحكيم 
 ا. هي أبرز هيئة تحكيم في ألماني DIS المستوي المحلي والدولي، وتعد 

 )الوايبو(:    مركز التحكيم التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكريةـ 12
المنظمة العالمية للملكية الفكرية هي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ومقرها  

 جنيف، وافقت الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية على
 ، وبدأ هذا المركز في مباشرة عمله  1993إنشاء مركز تحكم لديها في سبتمبر 

 .1994في أكتوبر 

https://www.wipo.int/portal/en/index.html


 فيصل محسن فواز رشيد مشيلح المطيري 
 _____________________________________________________________ 

[90] 
 

رئيسيتين   بوظيفتين  الفكرية  للملكية  العالمية  للمنظمة  التابع  التحكيم  مركز  ويختص 
المرتبطة المختلفة  الخدمات  وإدارة  التحكيم  إجراءات  في   مباشرة  والتحكيم  بالوساطة 

 .موضوع الملكية الفكرية
وذلك دون اشتراط أن يكون   واللجوء إلى المركز متاح لكل شخص طبيعي أو معنوي،

  ممن يحملون جنسية دولة عضو في تلك المنظمة أو من المقيمين على أرضها. 

والتجارية   المدنية  المرافعات  قانون  ي 
 
ف التحكيم  باب 

ي 
 : الكويت 

  قانون المرافعات المدنية والتجاريةتناول المشرع الكويتي في الباب الثاني عشر من  
مفهوم التحكيم وأسس تنظيمه وشروطه  ؛ حيث تناول الباب  التحكيم  1980لسنة    38رقم  

في المواد ويوضح إطارًا قانونيًا لكيفية إجراء التحكيم وخصائص الأطراف المشاركة  
، ويتناول الباحث شرحه  فيه والشروط الواجب توفرها في اتفاقيات التحكيم والمحكمين 

 فيما يلي:  
 لتوضح العديد من النقاط والتي يمكن استعراضها فيما يلي ذكره:   173جاءت المادة 

الاتفاق على التحكيم في نزاع  ؛ حيث أجازت  إمكانية الاتفاق على التحكيمتناول   -1
معين، كما تتيح الاتفاق على التحكيم ليشمل جميع النزاعات التي قد تنشأ نتيجة  

القانون أن التحكيم لا يُعترف به قانونيًا إلا  ن وفي هذا الصدد أكّد  لتنفيذ عقد معي
 .إذا كان الاتفاق مكتوبًا

محصور في المسائل التي يجوز فيها   ؛ فالتحكيم التقييد بنطاق الصلحاستعراض   -2
يشترط أن يكون  كما    الصلح، ولا يحق التحكيم في مسائل لا يمكن تسويتها وديًا

 .المتحكم قادرًا على التصرف القانوني في الحقوق المرتبطة بالنزاع
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النزاعتوضيح   -3 تحديد موضوع  النزاع بشكل؛ حيث  ضرورة  تحديد موضوع    يجب 
 حتى لو تم تخويل المحكمين  المحاكمة،واضح في اتفاقية التحكيم أو أثناء 

 .بالصُلح. وفي حال عدم تحديد الموضوع، يعتبر التحكيم باطلًا  
المحاكم  -4 اختصاص  غير  ف تقييد  المحاكم  تكون  التحكيم،  على  الاتفاق  بمجرد 

ومع ذلك، يمكن للأطراف التنازل    مختصة بالنظر في النزاعات المحالة للتحكيم 
 .عن الدفع بعدم اختصاص المحاكم إما بشكل صريح أو ضمني

التحكيم المسائل  ؛ فلا يشمل  استثناء المسائل المستعجلةإلقاء الضوء على مسألة   -5
المستعجلة إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، ما يعني أن القضايا الطارئة قد  

 .تتطلب إجراءات سريعة لا يغطيها التحكيم 
لا يجوز أن يكون  ف ؛شروط الأهلية للمحكم ؛ فإنها تناولت  (174)وبالانتقال إلى المادة  

المحكم شخصًا قاصرًا، أو محجورًا عليه، أو محرومًا من حقوقه المدنية بسبب عقوبة  
، وبالنسبة إلى عدد المحكمين ففي حال وجود  جنائية، أو مفلسًا لم يتم رد اعتباره بعد 

  يجب أن يكون عددهم فرديًا، مما يضمن تحقيق أغلبية في قراراتهم أكثر من محكم؛ فإنه  
 .يشترط أن يتم تعيين المحكمين ضمن اتفاق التحكيم أو بموجب اتفاق مستقلو 

التدخل القضائي في  لتتناول مسألة    175واتصالًا بالمادة السالفة الذكر؛ جاءت المادة  
المحكمين أو في حال رفض أحد  ؛ فتعيين المحكمين يتم الاتفاق مسبقًا على  لم  إذا 

المحكمين المتفق عليهم القيام بمهمته، أو إذا تم عزله، أو كان هنالك مانع يمنعه من  
العمل، فإن المحكمة المختصة تتدخل بناءً على طلب أحد الأطراف لتعيين المحكمين  

تعيين المحكمين يجب أن يكون مساويًا للعدد الذي تم الاتفاق عليه،  كما أن    اللازمين
هذه المواد تقدم إطارًا  ؛ وعليه فإن  ولا يمكن الطعن على حكم المحكمة في هذا الشأن
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عبر وضع   للأطراف  الحماية  توفير  مع  التحكيم  عملية  وشفافية  نزاهة  لضمان  مرنًا 
 .ضوابط واضحة لضمان صلاحية المحكمين ونزاهة عملية التحكيم 

تمنع المحكمين من اتخاذ دور المصالحة )التفويض بالصلح(    176في حين أن المادة  
يشير هذا إلى أن التحكيم يختلف    ؛إلا إذا تم ذكر أسمائهم بوضوح في اتفاقية التحكيم 

عن المصالحة، حيث تتطلب الأخيرة وجود أسماء محددة للمحكمين ليتمكنوا من العمل 
وبالتالي يُعطى للأطراف خياران: إما أن يتولى المحكمون دور الفصل  ؛  كمصالحين 

في النزاع وفقًا للقواعد المتفق عليها في التحكيم، أو يقوموا بالصلح إذا كان الاتفاق  
هذه المادة تهدف إلى حماية الأطراف  كما أنّ    يتضمن أسماؤهم كمحكمين مصالحين

 .لتحكيممن إمكانية تفويض غير محدد للصلح، مما قد يؤثر على حيادية ا 
تشكيل هيئات تحكيمية خاصة من قبل وزارة العدل،    177وفي السياق ذاته تتيح المادة  

يمكن أن تنعقد داخل المحكمة الكلية أو في موقع يحدده رئيس الهيئة وتتألف الهيئة  
إضافة   رئيس، يكون قاضيًا أو مستشارًا يتم اختياره من الجمعية العمومية للمحكمة  من

عضوين من المتخصصين في التجارة أو من ذوي المؤهلات الأخرى المدرجة في  إلى  
محددة و سجلات  تخضع  ؛  رسمية  مؤسسية  تحكيم  آلية  توفير  إلى  المادة  هذه  تهدف 

لإشراف وزارة العدل، وتعد مجانية للأطراف الذين يوافقون على التحكيم كتابيًا أمام هذه  
هذه الهيئة تتبع قواعد التحكيم المعمول بها، ولها    كما أن الأحكام الصادرة من  ،الهيئة 

 سلطة إصدار بعض الأحكام
 . (180) والأوامر التنفيذية التي تغطيها الفقرات )أ. ب. ج( من المادة 

العديد من النقاط التي يحللها الباحث    178واتصالًا بما سبق؛ فقد استعرضت المادة  
 كما يلي:  
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 .يجب أن يوافق المحكم على مهمته بشكل صريح ومكتوب؛ إذ  قبول التحكيم وإثباته -1
يفرض القانون على المحكم عدم التنحي عن  ؛ حيث  التنحي والعزل والتعويضات  -2

لا يمكن كما    التحكيم إلا لسبب جدي، وإلا يحق للأطراف المطالبة بتعويضات
عزل المحكم إلا بموافقة الأطراف المتنازعة جميعًا، ما يعزز من استقرار عملية  

 .التحكيم ويضمن عدم تعسف الأطراف في إنهاء عمل المحكم 
يُسمح برد المحكم فقط في حال وجود أسباب جديدة أو أسباب  د؛ حيث  أسباب الر  -3

يجب تقديم طلب الرد إلى  كما    تظهر بعد تعيينه، والتي تشبه أسباب رد القاضي
المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من معرفة السبب الذي يبرر الرد، وبعد إقفال  

 .باب المرافعة أو صدور الحكم لا يمكن تقديم هذا الطلب 
للمطالب برد المحكم الحق في استئناف قرار  حيث إن   الطعن واستئناف قرار الرد -4

 .رفض طلب الرد، بغض النظر عن قيمة النزاع
إلى توضيح الإجراءات والضوابط  يهدف  القسم من القانون  وعليه يوضح الباحث أن هذا  

حدًا لصلاحيات   176لضمان الشفافية والعدالة في عملية التحكيم، حيث تضع المادة  
 إطارًا مؤسسيًا  178و 177المحكمين، بينما تقدم المادتان  

 .يضمن تنظيم التحكيم وضمان النزاهة والمصداقية 
تحدد هذه المادة الإجراءات المتعلقة  ؛ إذ  (179)   المادة وعلاوة على ما سبق فقد جاءت

 وتتمثل في التالي:   بانعقاد جلسات التحكيم وإدارة الجلسات
إخطار الخصوم: يُطلب من المحكم خلال ثلاثين يومًا من قبوله لمهمة التحكيم   •

الرسمية   بالقواعد  الالتزام  بدون  الأولى ومكانها،  الجلسة  بموعد  إخطار الأطراف 
 .للإعلان المعمول بها في المحاكم 
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المستندات والدفاعات، وإذا   • لتقديم  يتم تعيين موعد  المستندات والمذكرات:  تقديم 
تخلف أحد الأطراف عن الالتزام بالموعد، يمكن إصدار الحكم بناءً على المستندات  

 .المقدمة من الطرف الآخر 
تعدد المحكمين: إذا كان هناك أكثر من محكم، يجب عليهم إجراء التحقيقات معًا   •

معين   واحد لإجراء  محكم  ندب  يقرروا  لم  ما  الجلسات،  محاضر  على  والتوقيع 
 .بموجب اتفاقهم أو اتفاق التحكيم 

الحالات التي تستوجب وقف الخصومة وأسباب الانقطاع  ناقشت    (180)بينما المادة  
 ، حيث: التي قد تحدث أثناء عملية التحكيم

انقطاع الخصومة: يتم وقف الخصومة في حال قيام سبب من الأسباب القانونية   •
 .للانقطاع، مع تطبيق الآثار القانونية الناتجة عن هذا الانقطاع

إذا ظهرت خلال التحكيم مسألة أولية   م: المسائل الأولية الخارجة عن ولاية المحك  •
لا تندرج ضمن اختصاص المحكم )مثل طعن بالتزوير أو حادث جنائي(، يتم  

المسألة  في  نهائي  حكم  يصدر  حتى  الإجراءات  برئيس  و   وقف  المحكم  يستعين 
المحكمة المختصة لتنفيذ بعض الإجراءات مثل: معاقبة الشهود المتخلفين، إلزام  

 .الغير بإبراز مستندات، أو إصدار أوامر الإنابة القضائية
وتتمثل    الأطر الزمنية لإصدار حكم التحكيموالتي تنظم    (181) المادةفي حين أن  

 :فيما يلي
المدة الزمنية للحكم: إذا لم يتفق الأطراف على مدة محددة للتحكيم، يجب على   •

جلسة   بموعد  الطرفين  إخطار  من  أشهر  ستة  خلال  حكمه  يصدر  أن  المحكم 
  .التحكيم الأولى
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تمديد المدة: يمكن للأطراف الاتفاق على تمديد هذه المدة صراحة أو ضمنيًا، أو   •
 .تفويض المحكم بتمديدها

إيقاف المدة: تتوقف المدة المحددة في حال انقطاع الخصومة أو وقفها، وتستأنف   •
 .بمجرد زوال سبب التوقف 

 :حيث  تناقش إجراءات إصدار حكم التحكيم   182والمادة 
التقيد   • بدون  حكمه  بإصدار  للمحكم  يُسمح  المرافعات:  بإجراءات  التقيد  عدم 

 .بالإجراءات القضائية، إلا في الحالات المنصوص عليها ضمن هذا الباب 
إصدار الحكم وفق القانون: يُطلب من المحكم إصدار الحكم وفق القواعد القانونية   •

إلا إذا كان مفوضًا بالصلح، حيث يمكنه تجاوز القواعد باستثناء ما يمس النظام  
 .العام

النفاذ المعجل: تُطبق قواعد النفاذ المعجل على أحكام المحكمين، مما يعني إمكانية   •
 .تنفيذ الحكم قبل انتهاء فترة الطعون 

إصدار الحكم داخل الكويت: إذا صدر الحكم خارج الكويت، تُطبق القواعد الخاصة   •
 .بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في دول أجنبية

تتناول إدارة جلسات التحكيم، وتقديم المستندات، والأطر  ويوضح الباحث أن هذه المواد  
المواد الرغبة في   تنفيذ حكم التحكيم. تعكس هذه  الزمنية لإصدار الحكم، وإجراءات 
من   استثناءات  وتحديد  للأطراف  قانونية  حماية  توفير  مع  التحكيم  إجراءات  تسهيل 

 .القواعد العامة عند الضرورة
 :حيث  على كيفية إصدار حكم التحكيم ومتطلباتهلتنص  (183)   المادة وجاءت  

ويُعد   • المحكمين،  بأغلبية  الحكم  يُصدر  أن  يجب  بالأغلبية:    صحيحًا،الإصدار 
 .حتى لو امتنع أحد المحكمين عن التوقيع شريطة توقيع الأغلبية 
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متطلبات الحكم: يجب أن يحتوي الحكم على صورة اتفاق التحكيم، ملخص لأقوال   •
وتوقيعات   تاريخ ومكان صدوره،  الحكم ومنطوقه،  أسباب  الخصوم ومستنداتهم، 

 .المحكمين
اللغة: يُحرر الحكم باللغة العربية، إلا إذا اتفق الخصوم على لغة أخرى، وفي هذه   •

 .الحالة يُرفق بالحكم ترجمة رسمية عند إيداعه
 وتتمثل في التالي:    إيداع الحكم بعد صدوره لإجراءات (184) المادة وتطرقت 

إيداع الحكم: يُطلب من المحكم إيداع أصل الحكم، مرفقًا باتفاق التحكيم، في إدارة   •
 .كتاب المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم النهائي

محضر الإيداع: يُحرر كاتب المحكمة محضرًا يثبت عملية الإيداع لضمان توثيق   •
 .الإجراء

 :حيث تتعلق بتنفيذ حكم التحكيم  185في حين أن المادة 
طلب أمر التنفيذ: يتطلب تنفيذ الحكم إصدار أمر من رئيس المحكمة المختصة،   •

 .بعد الاطلاع على الحكم والتأكد من خلوه من موانع التنفيذ
ميعاد الاستئناف: لا يمكن إصدار أمر التنفيذ إلا بعد انقضاء فترة الاستئناف، إذا   •

 .لم يكن الحكم مشمولًا بالنفاذ المعجل
 حيث:   توضح استئناف حكم التحكيم وبطلانه  186والمادة 

الاستئناف: حكم التحكيم غير قابل للاستئناف إلا إذا اتفق الأطراف مسبقًا على   •
 .ذلك ويتم الاستئناف في المحكمة الكلية بهيئة استئنافية 

عدم الاستئناف في بعض الحالات: لا يمكن استئناف الحكم إذا كان صادرًا عن   •
دينار، أو صدر    500محكم مفوض بالصلح، أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز  

 (177) من الهيئة المنصوص عليها في المادة 
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 :طلب البطلان: يمكن طلب بطلان حكم التحكيم في حالات محددة، مثل  •
 .إذا صدر بغير اتفاق تحكيم صحيح -  
 .في حال وجود سبب لطلب إعادة النظر -  
 .إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر على الحكم  -  

 :وتمثلت في التالي إجراءات رفع دعوى البطلان 187وناقشت المادة 
رفع الدعوى: تُرفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من   •

 .إعلان الحكم، مع تضمين الصحيفة أسباب البطلان
 دينارًا، تسترد في  20إيداع الكفالة: يجب على المدعي إيداع كفالة بقيمة  •

 حال قبول الدعوى، وتعفى الحكومة ومن يعفون من الرسوم القضائية من 
 .هذه الكفالة 

إعادة النظر: إذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم، تعود لنظر النزاع والفصل   •
 .فيه

 :حيث   تأثير رفع دعوى البطلان على تنفيذ الحكم ناقشت   188في حين أن المادة 
 .استمرار التنفيذ: لا يؤدي رفع دعوى البطلان إلى وقف تنفيذ حكم التحكيم  •
طلب وقف التنفيذ: يمكن للمحكمة وقف التنفيذ في حالة وجود ضرر جسيم، ويجوز   •

 .لها اشتراط تقديم كفالة لضمان حقوق المدعى عليه
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 مركز الكويت للتحكيم التجاري 

 التعريف بالمركز 

تأسيسها عام   تاريخ  إلى  الكويت  تجارة وصناعة  بغرفة  التحكيم  تاريخ  ،  1959يعود 
حيث أعطى لها قانون إنشائها في المادتين السادسة والحادية عشر الحق بالقيام بمهمة  
البداية   منذ  الغرفة  أعطت  وقد  التحكيم،  نظام  خلال  من  التجارية  المنازعات  تسوية 

ائمة للجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل وتجاوباً مع  الاختصاص عند تشكيل لجانها الد
تطورات الاقتصاد الكويتي ومستجداته، وتوسع علاقاتها الدولية وتعددها، أقر مجلس  
إدارة الغرفة تطوير نظام التوفيق والتحكيم التجاري بإنشاء مركز الكويت للتحكيم التجاري  

في جلسته المنعقدة يوم الاثنين  والموافقة على نظامه الأساسي    -كمركز غير ربحي    -
 .20/12/1999الموافق 

أفضل مركز تحكيم على الصعيدين المحلي والإقليمي يكون  وتتمثل رؤية المركز في أن  
وتتمثل رسالته في تعزيز ونشر ثقافة التحكيم كبديل لحل المنازعات التجارية ولعل أبرز  

 أهدافه كما يلي:  
 .العمل على نشر ثقافة التحكيم المؤسسي .1
 .إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل النزاعات  .2
 .تحقيق السرعة والمصداقية في حل النزاعات التجارية .3
 .تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة في مجال التحكيم  .4
تجارة وصناعة  )موقع    .تعزيز وتطوير التعاون بين المركز ومراكز التحكيم الأخرى  .5

 الكويت(  
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 إجراءات التحكيم بالمركز 

إجراءات التحكيم التجاري في مركز الكويت للتحكيم التجاري تتبع قواعد محددة تهدف  
التجارية بشكل فعال وسريع و  النزاعات  تحليلًا حول  إلى تسهيل حل  الباحث  يوضح 

وذلك من خلال    إجراءات طلب التحكيم وتشكيل هيئة المحكمين في إطار مركز التحكيم 
 :ما يلي

يقوم الطرف الذي يرغب في اللجوء للتحكيم بتقديم  :  بالنسبة إلى فتح ملف التحكيم  .1
مع   ويُرفق  المقدمة  والطلبات  النزاع  تفاصيل  موضحًا  المركز،  إلى  تحكيم  طلب 

 .الطلب مستندات داعمة مثل العقد المتعلق بالنزاع وأي اتفاقات تحكيم موجودة 
وبالتطرق إلى اختيار المحكمين: فعادة ما يتم الاتفاق بين الأطراف على المحكمين   .2

وفقًا للاتفاقات السابقة. في حال عدم وجود اتفاق، يقوم المركز بتعيين المحكمين  
قبل   أو من  قبل الأطراف  تعيين محكمين من  يتم  لجنة تحكيم،  هناك  كان  وإذا 

 .المركز إذا تعذر الاتفاق 
الإجراءات الأولية: بعد تعيين المحكمين، يتم تحديد الإجراءات الأولية مثل جدول   .3

المواعيد وموعد الجلسات ويمكن للمحكمين تحديد موعد لجلسة تمهيدية لمناقشة  
 .إجراءات التحكيم والخطوات التالية

تقديم المذكرات والوثائق: يُطلب من الأطراف تقديم مذكرات مكتوبة أو مستندات   .4
توضح مطالباتهم ودفاعاتهم ويشمل ذلك الأدلة والشهادات التي سيتم استخدامها 

 .في التحكيم 
أما بالنسبة إلى الجلسات: فيمكن أن تكون الجلسات علنية أو سرية وفقًا لما يوافق   .5

إلى   الاستماع  للمحكمين  ويمكن  مناسبًا  المحكمون  يراه  كما  أو  الأطراف  عليه 
 .الشهادات، طرح الأسئلة، والقيام بالتحقيقات اللازمة
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بعد تقديم الأدلة والشهادات، يقوم المحكمون بمداولاتهم  وذلك    تأتي مرحلة المداولات .6
بين   مغلقة  جلسة  في  عادة  ذلك  ويتم  القضية  في  حكم  إلى  الوصول  أجل  من 

 .المحكمين فقط
وتأتي مرحلة إصدار الحكم من قبل المحكمين بعد المداولات ويكون الحكم ملزمًا  .7

للطرفين، ويمكن تنفيذه من خلال المحكمة إذا لزم الأمر ويمكن للطرفين الاعتراض  
 .على الحكم وفقًا لما يسمح به المركز أو بموجب القوانين المحلية

تأتي مرحلة تنفيذ الحكم وذلك بعد صدور الحكم، يقوم الأطراف بتنفيذه طوعًا أو   .8
الطوعي التنفيذ  تعذر  إذا  المحكمة  من  تنفيذه  طلب  تجارة  موقع  )  .يمكن  غرفة 

 (  كويتوصناعة ال
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات  
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 النتائج 

إذ يوفر وسيلة   -1 للمستثمرين،  التحكيم الدولي أداة ضرورية لتحقيق الطمأنينة  يعد 
 محايدة وفعّالة لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين المستثمرين والدول المضيفة. 

يساهم التحكيم في ضمان حماية حقوق المستثمرين، مما يزيد من جاذبية الدول   -2
على   أساسي  بشكل  تعتمد  التي  النامية  الدول  وخاصةً  الأجنبية،  للاستثمارات 

 .الاستثمارات الخارجية لتحقيق التنمية الاقتصادية
إذ   -3 التقليدي؛  بالقضاء  مقارنةً  مرونة  وأكثر  أسرع  إجراءات  الدولي  التحكيم  يوفر 

مهم   أمر  وهو  النزاعات،  في حل  الطويلة  التأخيرات  بتجنب  السرعة  هذه  تسمح 
 للشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في بيئات متغيرة وتتطلب قرارات سريعة.  

يلجأ العديد من المستثمرين إلى التحكيم كونه يوفر درجة عالية من الحيادية، بعيدةً   -4
إلى حماية مصالحها   تميل  قد  التي  المضيفة  للدول  المحلية  المحاكم  تأثير  عن 

 الوطنية 
يعد التحكيم أداة فاعلة للتخفيف من المخاطر القانونية التي قد تواجه المستثمرين   -5

نتيجة لاختلاف الأنظمة القانونية بين الدول؛ فمن خلال اتفاقيات التحكيم، يمكن 
للمستثمرين والدول اختيار القوانين المطبقة على النزاع، ما يسهم في خلق بيئة  

 .طراف، ويعزز الشفافية في العلاقات الاقتصاديةقانونية متفق عليها ومألوفة للأ 
أسهم التحكيم الدولي في تأسيس مجموعة من المبادئ والمعايير القانونية التي يتم   -6

 تبنيها بشكل متزايد في العلاقات الاقتصادية الدولية.  
من خلال قرارات التحكيم، تتطور قواعد ومعايير قانونية تسهم في تقارب الأنظمة   -7

القانونية للدول المختلفة، مما يعزز من تنسيق العمليات التجارية الدولية ويقلل من  
 .العقبات القانونية أمام الاستثمار



 دور التحكيم الدولي في الحد من المنازعات الاقتصادية الدولية  
 ___________________________________________________________________ 

 

[103] 
 

التحكيم الدولي يضمن السرية في التعامل مع النزاعات ذات النشاط الاقتصادي   -8
الحساس، مما يحافظ على المعلومات التجارية الحساسة ويجنب الأضرار التي قد  

 .تنجم عن الإفصاح العلني، وهذا يعزز بيئة اقتصادية آمنة وتنافسية
يوفر التحكيم بيئة مشجعة لاستمرارية التعاون بين المستثمرين والدول حتى بعد   -9

 النزاعات.  
على   -10 يساعد  مما  سلمي،  بشكل  والتسوية  التفاوض  إمكانيات  التحكيم  يتيح 

 .الحفاظ على العلاقات الاقتصادية، ويعزز استمرارية التعاون الاقتصادي الدولي
 بالنسبة إلى النتائج الخاصة بالتطبيق على الكويت فإنها تتمثل فيما يلي:   -11
أثبت التحكيم الدولي أنه وسيلة فعالة لتسوية المنازعات الاقتصادية بين الأطراف   •

الدولية في الكويت، حيث يوفر إطارًا قانونيًا محايدًا وآليات مرنة لحل النزاعات  
 .التجارية والمالية التي تنشأ بين الشركات المحلية والدولية

التحكيم الدولي في تحسين بيئة الاستثمار في الكويت، من خلال توفير   • يساهم 
ضمانات قانونية للأطراف المتنازعة، مما يعزز من استقرار العلاقات الاقتصادية  

 .ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
الكويت تحرص على تطبيق المعايير القانونية الدولية في التحكيم، مما يعزز من  •

القوانين   لأحدث  وفقًا  المعقدة  الاقتصادية  المنازعات  مع  التعامل  على  قدرتها 
 .والاتفاقيات الدولية

التحكيم   • تطبيق  في  التحديات  بعض  تواجه  الكويت  فإن  فوائده،  من  الرغم  على 
الدولي، مثل بطء الإجراءات في بعض الأحيان، وغياب المعرفة الكافية بالأنظمة  
التحكيمية من قبل بعض الشركات المحلية، مما قد يؤدي إلى تعقيدات في تنفيذ  

  .الأحكام التحكيمية
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   : التوصيات

بين   -1 الوعي  تعزيز  المحلية  الاقتصادية  والهيئات  الكويتية  الحكومة  على  ينبغي 
المنازعات   لحل  كوسيلة  الدولي  التحكيم  بأهمية  والعامة  الخاصة  الشركات 
الاقتصادية، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمختصين في هذا  

 .المجال
تحديث وتطوير القوانين المحلية المتعلقة بالتحكيم الدولي في الكويت، بما يتماشى   -2

تنفيذ   وضمان  التحكيم  إجراءات  وتسريع  تسهيل  لضمان  الدولية،  المعايير  مع 
 .الأحكام التحكيمية في الوقت المحدد 

 تعزيز التعاون بين الكويت وهيئات التحكيم الدولية الكبرى مثل غرفة التجارة الدولية  -3
(ICC)   أو مركز دبي للتحكيم الدولي، من أجل تحسين قدرات التحكيم المحلي

 .وتوفير بيئة أكثر أمانًا للمستثمرين
الدولي لحل   -4 التحكيم  استخدام  الكويت على  الخاصة في  يجب تشجيع الشركات 

المحلي، من خلال   القضاء  إلى  اللجوء  التجارية والاقتصادية بدلًا من  النزاعات 
 .توفير حوافز قانونية وضريبية

التحكيمية في الكويت وجعلها أكثر سرعة وكفاءة، من خلال   -5 تبسيط الإجراءات 
تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها العملية التحكيمية وإزالة العقبات التي قد تؤدي  

  .إلى تأخير تنفيذ الأحكام
تعمل الكويت على تعزيز تدريب الخبراء القانونيين في مجال التحكيم  يجب أن   -6

الدولي وتنظيم مؤتمرات وندوات علمية حول التحكيم الدولي لضمان تطبيق أكثر  
 .فعالية وتنفيذ أفضل للأحكام التحكيمية
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   : مراجع

(، التحكيم التجاري الدولي، رسالة ماجستير، كلية  2019آدم، سويسي محمد، ) ▪
 .الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة

(، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة،  2006الأسعد، بشار محمد، ) ▪
 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان.  

(، التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال الاستثمار،  2014بوختالة، منى، ) ▪
 رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة قسطنطينية. 

 دائرة القضاء، أبو ظبي. (، التحكيم كآلية لفض المنازعات،  2014جاويد، سمير، ) ▪
(، النظام القانوني لتفاق التحكيم في التشريع الجزائري،  2016حيواني، جمال، ) ▪

 جامعة الجزائر. 
▪ ( الرزاق،  عبد  مقداد  علي  المدنية  2020داخل،  الأجنبي  المستثمر  مسؤولية   ،)

 دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن. 
▪ ( عبود،  محسن  ماهر  الخيكانى،  إبراهيم،  إسماعيل  إبراهيم  (،  2011الربيعي، 

التحكيم ضمانة اجرائية لتسوية منازعات الاستثمار: دراسة مقارنة، مجلة المحقق  
  .2، العدد3الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة بابل، المجلد 

 (، التحكيم الشرعي والقانوني في العصر الحاضر، 2011الزحيلي، محمد، ) ▪

 . 3، العدد 27مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد      

▪ ( محمد،  تاج  الدولي، رسالة  2021سفيان،  التجاري  للتحكيم  القانوني  النظام   ،)
أحمد   صالحي  الجامعي  المركز  السياسية،  والعلوم  الحقوق  معهد  ماجستير، 

  .النعامة
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(، القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار، كلية  2016الصادق، علاوة، ) ▪
 بسكرة.   -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر

اتفاق التحكيم، دفاتر السياسة والقانون، كلية  2016صالح، العرباوي نبيل، ) ▪  ،)
،  15، العدد  2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، المجلد  

 الجزائر. 
▪ ( الرحمن، عمرو زكريا صاوي،  التحكيم  2021عبد  في  الشفافية  قواعد  (، شرح 

م. في إطار قواعد القانون الدولي    2014التعاهدي بين المستثمرين والدول لعام  
اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية لعام   م،    2014العام: مع الإشارة إلى أحكام 

ية، كلية الحقوق، جامعة حلوان،  مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصاد 
 .  45العدد 

▪ ( رضا،  السلام،  إلى  2003عبد  النظرية  من  الدولية:  الاقتصادية  العلاقات   ،)
 كلية الحقوق جامعة المنصورة، مصر.   –التطبيق 

▪ ( قادري،  العزيز،  الدولي  2004عبد  التجاري  التحكيم  الدولية:  الاستثمارات   ،)
 ضمان الاستثمارات، دار هومة، الجزائر. 

 (، الاستثمارات الدولية: التحكيم التجاري الدولي 2004عبد العزيز، قادري، ) ▪
 ضمان الاستثمارات، دار هومة، الجزائر. 

(، دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام  2005عبد العظيم، صفوت أحمد، )  ▪
 القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر.  

(، أثــر التبـادل التجـاري بين مصـر وألمانيا على الناتج  2023عبد الغني، محمد، ) ▪
 المحلي الإجمالي لمصر، المركز الديمقراطي العربي.  
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(، التحكيم التجاري الدولي وتطبيقاته على القانون  2015عبد القادر، حمدوني، ) ▪
 تلمسـان – الجزائري، جامعـة أبـو بكـر بلقايـد 

عبد القادر، عباس، )بدون تاريخ(، التحكيم التجاري الدولي وآثاره، مجلة الحقوق   ▪
بالجلفة،   السياسية، جامعة زيان عاشور  الحقوق والعلوم  كلية  والعلوم الإنسانية، 

 الجزائر.  
(، تسوية نزاعات الاستثمار الأجنبي، مركز  2008عبد الله، عبد الله عبد الكريم، )  ▪

 ، أبو ظبي، الإمارات.  134الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد 
(، إجراءات التحكيم، رسالة ماجستير،  2019العبيات، تامر "محمد خير" خلف، ) ▪

 .كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمّان، الأردن
(، التحكيم في الشريعة الإسلامية ودوره  2023عبيد الله، السنوسي مسعود سعد، ) ▪

 .  12في فض المنازعات، مجلة الحق، كلية القانون، جامعة بني وليد ليبيا، العدد  
 (، أثر التبادل التجاري على التنمية 2018العدوان، قيس عماد أحمد، ) ▪

(، المعهد العالي  2015-2005الاقتصادية بين دول مختارة من العالم الإسلامي )
 للدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، الأردن. 

  .(، التحكيم التجاري، الجامعة الافتراضية السورية2018العشرة، بسام شيخ، ) ▪
دراسة    -(، دور التحكيم في فض المنازعات التجارية الدولية2015فلاح، عمار، ) ▪

، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية  -مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
العالي والبحث العلمي، جامعة الحاج لخضر التعليم    - والعلوم الإسلامية، وزارة 

 باتنة، الجزائر.  
(، تسوية المنازعات الدولية الاقتصادية، دار الجامعة 2008قاسم، طه أحمد، ) ▪

 الجديدة. 
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التحكيم، أطروحة  2015القرني، ضيف الله بن محمد، ) ▪ البطلان في  (، دعوى 
 دكتوراه، كلية العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية. 

(، دور التحكيم في حل منازعات الاستثمار، المجلة  2023الكثيري، سعيد نايف، ) ▪
، العدد  17القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(، المجلد  

 ، مصر.  4
(، الحلول البديلة لتسوية المنازعات ومكانتها في القانون  2024كحلـي، ياسيــن، ) ▪

، العدد  3الدولي: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة شمال إفريقيا للنشر العلمي ، المجلد  
2  . 

 (، الدور المقترح لمحاكم2023الكعبي، عبد الله أحمد هلال مصبح، ) ▪
القانونية،   المجلة  الدولية،  العقود الإدارية  منازعات  الدولية في تسوية  الاستثمار 

 . 5، العدد 16المجلد 
▪ ( سوعاد،  رسالة  2021لامين،  الدولي،  التجاري  للتحكيم  القانوني  النظام   ،)

السياسية،   والعلوم  الحقوق  كلية  وزو،  تيزى  معمري  مولود  جامعة  ماجستير، 
 الجزائر. 

(، الرقابة القضائية على حكم التحكيم، رسالة ماجستير،  2016محمد، المؤمن، ) ▪
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، الجزائر.  

▪ ( موسى،  رشا  عقود  2010محمد،  منازعات  حل  في  التحكيم  اتفاق  دور   ،)
 ، جامعة أهل البيت، الأردن.  11الاستثمار الأجنبي، مجلة أهل البيت، العدد 

(، الرقابة القضائية على حكم التحكيم، مجلة  2017محمود، ماهر مصطفى، ) ▪
 ، مصر. 9، العدد 2دمنهور، المجلد  -كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات
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▪ ( نهاد،  الأجنبية،  2015مصري،  الاستثمارات  مسائل  في  المنازعات  تسوية   ،)
أم   مهيدي  بن  العربي  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  ماجستير،  رسالة 

 .البواقي، الجزائر
(، دور التحكيم في تسـوية المنـازعــات  2022واصل، سامي جاد عبد الرحمن، ) ▪

 . 2، العدد 25الدولية، مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، المجلد  

 مراجع إلكترونية  
وصناعة   ▪ تجارة  هيئة  موقع  التجاري،  للتحكيم  الكويت  بمركز  التحكيم  إجراءات 

  https://tinyurl.com/c72kt66f، متاح على الرابط التالي: كويت ال
التعريف بمركز الكويت للتحكيم التجاري، موقع هيئة تجارة وصناعة الكويت، متاح   ▪

  https://tinyurl.com/y62zssx6على الرابط التالي:  
قانون التحكيم )الباب الثاني عشر(: قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي   ▪

(، الطبعة 2011، منشور من وزارة العدل الكويتية )1990لسنة  38رقم 
   https://tinyurl.com/24deuh5jالأولى، متاح على الرابط التالي:  

https://tinyurl.com/c72kt66f
https://tinyurl.com/y62zssx6
https://tinyurl.com/24deuh5j
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   1990لسنة  38قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  –قانون التحكيم الكويتي  
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